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الفصل الثالث : القراءات ، 
وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : المتواتر من القراءات ، والاحتجاج بها . 

المبحث الثاني : حجية القراءة الشاذة . 

المبحث الثالث : حكم القراءة بالشاذ من القراءات . 

المبحث الرابع : الترجيح بين القراءات . 

الفصل الثالث 

القراءات 

التمهيد :  

تعريف القراءات(
)  في الاصطلاح : 

عرفها علماء القراءات بتعاريف متعددة ، من أبرزها : 

1 ـ تعريف الزركشي (ت 794) : 

" هي اختلاف ألفاظ الوحي في كَتْبة الحروف أو كيفيتها ؛ من تخفيف وتثقيل وغيرهما "(
) . 

2 ـ تعريف ابن الجزري (ت 833) : 

" علم بكيفية أداء كلمات القرآن ، واختلافها معزوّاً لناقله "(
) . 

3 ـ تعريف شهاب الدين القسطلاني (ت 923) : 

" علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم في اللغة والإعراب والحذف والإثبات والتحريك والإسكان والفصل والاتصال ، وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث السماع "(
) . 

4 ـ تعريف طاش كبرى زاده (ت 926) : 

" هو علم يبحث فيه عن صور نظم كلام الله تعالى من حيث وجوه الاختلاف المتواترة ، وقد يبحث فيه أيضاً عن صور نظم الكلام من حيث الاختلافات الغير متواترة الواصلة إلى حد الشهرة "(
) . 

5 ـ تعريف الدمياطي (ت 1117) : 

" علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في الحذف والتحريك والتسكين والفصل والوصل ، وغير ذلك مـن هيئة النطق والإبدال وغيره من حيث السماع "(
) . 

6 ـ تعريف الزرقاني (ت 1376) : 

" مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفاً به غيره في النطق بالقرآن الكريم ، مع اتفاق الروايات والطرق عنـه ، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أو في نطق هيئاتها "(
) . 

7 ـ تعريف عبدالفتاح القاضي (ت 1403) : 

" علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية ، وطريق أدائها اتفاقاً واختلافاً مع عزو كل وجه لناقله "(
) . 

والناظر لهذه التعريفات المتعددة يمكنه ملاحظة الأمور التالية : 

1 ـ أن من العلماء من عرّف ذات القراءات ، كالزركشي ، والزرقاني ، ومنهم من عرف القراءات كعلم وهم البقية ، ولا يخفى التلازم بين فهم الشيء وفهم العلم الذي يدرسه ويسمى به . 

2 ـ أن تعريفي الزركشي والزرقاني لم يعرجا على مواطن الاتفاق بين القراء ، بحيث يفهم منهما أنها مما لا يُعنى به علم القراءات ، والأمر ليس كذلك ، فقد ذكر ذلك  غيرهما باللفظ الصريح ، فكان تعريفهما لذلك غير جامع . 

3 ـ أن هذه التعريفات بمجموعها دلت على أن علم القراءات يدور حول أمرين : 

أحدهما : كيفية أداء الكلمات القرآنية ، سواء أكان ذلك الأداء متفقاً عليه بين الناقلين لهذه الكيفية ، أم مختلفاً فيه . 

الثاني : النقل الصحيح عن الأئمة ، الذين تلقوا هذه الكيفية بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى رسول الله ( (
) . 

وعليه يمكن القول : إن تعريف ابن الجزري رحمه الله أقرب للاختيار ، لكونه جامعاً للأمرين ، وموجزاً في ذات الوقت ، ومعلوم أن التعريف يفضل فيه الاختصار ما أمكن . 

فقوله : " كيفية أداء كلمات القرآن " يغني عن عبارة ( كيفية النطق وطريقة الأداء ) كما في تعريف القاضي ، ويغني أيضاً عن التفصيل الذي ذكره الزركشي ، والقسطلاني ، والدمياطي وغيرهم . 

أما قوله : " معزواً لناقله " ، فهو يدل على أن علم القراءات موقوف على النقل والسماع لا على الرأي والاجتهاد ، ولهذا قال ابن الجزري : 

" وأن يحذر الإقراء بما يُحْسن في رأيه دون النقل ، أو وجه الإعراب ، أو لغة دون رواية "(
) . 

ويشمل قوله – رحمه الله – " معزواً لقائله " : القراءات المتواترة والمشهورة والشاذة لأنها معزوة لقائليها . 

العلاقة بين القرآن والقراءات : 

ذهب نجم الدين الطوفي (ت 716)(
) ، والزركشي إلى أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ، قال الزركشي : 

" واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ، فالقرآن هو الوحي المنـزل على محمد ( للبيان والإعجاز ، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها ؛ من تخفيف وتثقيل وغيرهما "(
) . 

وتبعهما على ذلك بعض العلماء كالقسطلاني(
) ، والبنا الدمياطي(
) ، وقد استندوا في ذلك على أمور : 

1 ـ أن القراءات على اختلاف أنواعها لا تشمل كلمات القرآن الكريم ، بل هي موجودة في بعض ألفاظه فقط . 

2 ـ أن القرآن قطعي الثبوت لا نزاع بين المسلمين في تواتره ، أما القراءات فقد وقع فيها نزاع . 

3 ـ أن القراءات منها المتواترة وغير المتواترة ، وغير المتواترة لا تسمى قرآناً ، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر(
) . 

وأيضاً فإن التغاير بين تعريفهما كافٍ في الدلالة على المغايرة بينهما ، إذ لو كانا شيئاً واحداً لما كان هناك حاجة للتمييز بينهما . 

وفي مقابل هذا القول نجد من العلماء من يرى أن كلاً من القرآن والقراءات حقيقتان بمعنى واحد ، كابن دقيق العيد (ت 702) الذي أطلق تسمية القرآن على القراءات ولو كانت شاذة ، بل ويستنكر إطلاق اسم " الشاذ " على القراءة ، فيقول رحمه الله : 

" والشواذ نقلت نقل آحاد عن رسول الله ( ، فيعلم ضرورة أنه ( قرأ بشاذ منها وإن لم يعين ، قال فتلك القراءة تواترت وإن لم تتعين بالشخص ، فكيف يسمى شاذاً ؟ والشاذ لا يكون متواتراً "(
) . 

ومن المعاصرين الدكتور محمد سالم محيسن الذي أطلق الترادف على القرآن والقراءات حيث يقول : " أرى أن كلا ًمن القرآن والقراءات حقيقتان بمعنى واحد ، يتضح ذلك بجـلاء مـن تعريف كل منهما ، ومن الأحاديث الصحيحة الواردة في نزول القراءات "(
) . 

وقد اتضح من كلام الدكتور حجة هذا الفريق ، وهي : 

1 ـ المعنى اللغوي المشترك للقرآن والقراءات . 

2 ـ الأحاديث التي أُمِر فيها رسول الله ( بأن يقرئ أمته القرآن على سبعة أحرف، وهذه القراءات هي بعض الأحرف السبعة ، فدل هذا على أن القرآن والقراءات وحي منـزل من الله عزّ وجل . 

وفي هذين المذهبين نظر ، فإن القول بالتغاير التام بين القراءات والقرآن لا يصح ، إذ القراءات الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول هي ذات القرآن ، وجزء منه ، يطلق على كل واحد منها اسم قرآن ، وتأخذ أحكامه . 

كما أنه لا يصح القول بالتوافق التام بين القرآن والقراءات ، فمن القراءات ما لم تتوفر فيه شروط قبول القراءة ، وهذه يقال لها قراءة ، ولا يصح تسميتها قرآناً . 

ولهذا نجد جمهور العلماء والمقرئين يفرقون بين القراءة المتواترة ، وغير المتواترة ، فهم يعدون القراءة المتواترة التي استجمعت أركان قبول القراءة قرآناً منـزلاً من عند الله تعالى ، أما القراءة غير المتواترة ، فيسمونها قراءةً ، ولا يعدونها قرآناً . 

ووجه ذلك : أن القرآن وحي منـزل من عند الله تعالى ، والقراءات كذلك وحي منـزل من الله عزّ وجل ، فإن الوحي نزل بكل وجه من الأوجه المتواترة التي يُقرأ بها القرآن الكريم ، وعليه فإن القراءات القرآنية المتواترة ، هي أبعاض القرآن وأجزاؤه ، وبعض الشيء وجزؤه لا يقال عنه هو غيره ، فالقراءات القرآنية المتواترة تمثل بمجموعها الوحي المنـزل على سيدنا محمد ( (
) . 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني (ت 403) : 

" جميع ما قرأ به قراء الأمصار مما اشتهر عنهم ، واستفاض نقله ، ولم يدخل في حكم الشذوذ ، بل رآه سائغاً جائزاً من همز وإدغام ، وتشديد وحذف وإمالة ، أو ترك كل ذلك ، أو شيء منه ، أو تقديم أو تأخير ، فإنه كله منـزل من عند الله – تعالى – ومما وقف الرسول ( على صحته وخَيَّر بينه وبين غيره ، وصوَّب جميع القراءة به "(
) . 

وقال ابن الجزري (ت 833) : 

	وكان للرسمِ احتمالاً يحوي 
فهذه الثلاثة الأركانُ(
) 

	
	فكل ما وافق وجهَ نحوِ 
وصح إسناداً هو القرآنُ 



ويظهر جلياً من كلام ابن قدامة رحمه الله ، أنه ينحى هذا المنحى ، فلا يفرق بين القرآن والقراءات المتواترة ، بل يدرجها ضمن القرآن ويُعرِّفها بتعريفه وحَدِّه ، أما القراءات الغير المتواترة فإنه لا يعدها قرآناً ، قال رحمه الله : 

" وكتاب الله سبحانه : هو كلامه ، وهو : القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي ( ، وحدُّه : ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً . . فأما ما نقل نقلاً غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) . . "(
) . 

وقال رحمه الله : " فأما ما يخرج عن مصحف عثمان ، كقراءة ابن مسعود وغيرها ، فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة ، لأن القرآن ثبت بطريق التواتر ، وهذه لم يثبت التواتر بها، فلا يثبت كونها قرآناً "(
) . 

فضل علم القراءات : 

إن شرف العلم من شرف المعلوم ، وموضوعه ، وإذا كانت القراءات أو علمها يدور حول كلمات القرآن الكريم ، وكيفية أدائها ، فلا شك أن منـزلة هذا العلم عظيمة لأنها تتعلق بكتاب الله عزّ وجل . 

ففضل القرآن الكريم ، وما يتعلق به من كيفية تلاوته ووجوه قراءاته من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه(
) ، كما أن علم القراءات والبحث فيه من أجل العلوم وأنفعها . 

قال شهاب الدين القسطلاني (ت 923) : 

" فإن القرآن ينبوع العلوم ، ومنشؤها ، ومعدن المعارف ومبدؤها ، ومبنى قواعد الشرع وأساسه ، وأصل كل علم ورأسه ، والاستشراف على معانيه لا يتحقق إلا بفهم رصفه ومبانيه ، ولا يطمع في حقائقها التي لا منتهى لغرائبها ودقائقها إلا بعد العلم بوجوه قراءاته ، واختلاف رواياته ، ومن ثم صار علم القراءات من أجل العلوم النافعات ، وإذا كان كل علم يَشْرُف بشَرَف متعلقه ، فلا جرم خص أهله ، الذين هم أهل الله وخاصته ، بأنهم المصطفون من بريته والمجتبون من خليقته ، وناهيك بهذا الشرف الباذخ والمجد الراسخ، مع ما لهم من الفضائل اللاحقة ، والمنازل السابقة ، فمناقبهم أبداً تتلى ، ومحاسنهم على طول الأمر تُجلى "(
) . 

المبحث الأول 

المتواتر من القراءات والاحتجاج بها 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" وحده – أي القرآن – ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً ، وقيدناه بـ " المصاحف " ؛ لأن الصحابة – رضي الله عنهم – بالغوا في نقله وتجريده عما سواه، حتى كرهوا التعاشير(
) ، والنقط ، كيلا يختلط بغيره ، فتعلم أن المكتوب في المصحف هو القرآن ، وما خرج منه فليس منه ، إذ يستحيل في العرف والعادة مع توافر الدواعي على حفظ القرآن : أن يهمل بعضه فلا ينقل أو يخلط به ما ليس منه "(
) . 

وقال رحمه الله : 

" ويقرأ بما في مصحف عثمان . . ، فأما ما يخرج عن مصحف عثمان ، كقراءة ابن مسعود وغيرها ، فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة ، لأن القرآن ثبت بطريق التواتر، وهذه لم يثبت التواتر بها ، فلا يثبت كونها قرآناً "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

تنقسم القراءات ستة أقسام : المتواترة(
) ، والمشهورة(
) ، والأحادية(
) ، والشاذة(
)، والمدرجة(
) ، والموضوعة(
) ، غير أنها كلها تؤول إلى نوعين : 

أحدهما : القراءة المتواترة ( المقبولة ) . 

النوع الثاني : القراءة الشاذة ( المردودة ) . 

وقد حرص علماء القراءات على وضع ضوابط ومقاييس للقراءة المتواترة المقبولة ، ليميزوها بهذه الضوابط عن القراءة الشاذة المردودة . 

وقد استقر رأيهم على ثلاثة شروط لقبول القراءة ، هي : 

1 ـ التواتر أو صحة السند . 

2 ـ أن توافق اللغة العربية ولو بوجه . 

3 ـ أن توافق أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً . 

وهذه الشروط التي اعتمدها العلماء لقبول القراءة ، كانت أصولها منذ زمن النبي ( واكتملت بالتحديد بعد العرضة الأخيرة ، حيث لا تجوز القراءة إلا بما قرأ به الرسول ( من أوجه القراءات واتصل به ، ووافق رسم المصحف على مقتضى العرضة الأخيرة ، ووافق لغة العرب(
) . 

وكان علماء القراءة يستندون إلى هذه الشروط في تمييز القراءات منذ بدء عصر التأليف في هذا العلم ، يقول أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 244) – وهو أول من ألف كتاباً جامعاً في القراءات – في بيان رأيه في كيفية الوقف على هاء السكت في مثل قوله تعالى : ( يتسنّه ) ، ( حسابيَه ) ، ( ماهيَه ) : 

" الاختيار عندي في هذا الباب كله الوقوف عليها بالهاء ، بالتعمد لذلك ، لأنها إن أدرجت في القراءة مع إثبات الهاء كان خروجاً من كلام العرب ، وإن حذفت في الوصل كان خلاف الكتاب ، فإذا صار قارئها إلى السكت عندها على ثبوت الهاءات اجتمعت لـه المعاني الثلاثة ، أن يكون مصيباً في العربية ، وموافقاً للخط ، وغير خارج من قـراءة القراء "(
) . 

وعلى هذه الشروط اعتمد مكي ابن أبي طالب (ت 437) ما يقبل من القراءات وما لا يقبل ، فقال : " إن جميع ما روي من القراءات على ثلاثة أقسام : قسم يقرأ به اليوم ، وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال ، وهي : أن ينقل عن الثقات إلى النبي ( ، ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعاً ، ويكون موافقاً لخط المصحف "(
) . 

وقال أبو شامة المقدسي (ت 665) مبيناً أهمية هذه الشروط في التمييز بين القراءات: " فلا ينبغي أن يُغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السابقين ويطلق عليها لفظ الصحة ، وإن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط ، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنفاً عن غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم ، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء ، فذلك لا يخرجها عـن الصحة ، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف ، لا عمـن تنسب إليه "(
) . 

المسألة الأولى : تعريف القراءة المتواترة(
) . 

ومن خلال هذه الشروط ، يمكن تعريف القراءة المتواترة ، بأنها ما اشتملت على هذه الشروط الثلاثة ، وهي السند والرسم والعربية . 

قال ابن الجزري (ت 833) : 

" كل قراءة وافقت العربية مطلقاً ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية – ولو تقديراً – وتواتر نقلها ، هذه القراءة المتواترة المقطوع بها "(
) . 

وقال في " طيبة النشر " : 

	وكان للرسمِ احتمالاً يحوي 
فهذه الثلاثة الأركانُ(
) 

	
	فكل ما وافق وجهَ نحوِ 
وصح إسناداً هو القرآنُ 



وعند النظر في قول ابن قدامة رحمه الله : " وحده ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً " ، وقوله : " فأما ما يخرج عن مصحف عثمان ، كقراءة ابن مسعود وغيرها ، فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة ، لأن القرآن ثبت بطريق التواتر ، وهذه لم يثبت التواتر بها، فلا يثبت كونها قرآناً " ، نجد أنه قد أشار إلى شرطين من الثلاثة ، وهما : تواتر السند ، وموافقة المصحف ، ولعله لم ينص على شرط موافقة العربية ، لأنه مترتب عل الشرطين السابقين ، فهو أشبه بالوصف ، لأن القراءة إذا تواترت ، ووافقت المصحف لزم أن تصح عربية ، وكانت هي الحجة ، ولا عبرة بمخالفة بعض علماء النحو واللغة(
) . 

فإذا كانت هذه هي شروط قبول القراءة ، فبالإمكان القول : إن القراءات المتواترة هي القراءات العشر التي عليها عمل القراء إلى وقتنا الحاضر . 

قال ابن الجزري (ت 833) : 

" والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة الذي أجمع الناس على تلقيها بالقبول ، وهم : أبو جعفر (ت 130) ، ونافع (ت 169) ، وابن كثير (ت 120) ، وأبو عمرو (ت 154) ، ويعقوب (ت 205) ، وابن عامر (ت 118) ، وعاصم (ت 127) ، وحمزة (ت 156) ، والكسائي (ت 189) ، وخلف (ت 229) "(
) . 

المسألة الثانية : شروط قبول القراءة : 

الشرط الأول : الرواية وصحة السند . 

أي أن تكون مروية وثابتة بالنقل الصحيح عن الثقات ، وكان السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم يُعبِّرون عن هذا الركن بقولهم : القراءة سنة ، أي يأخذها اللاحق عن السابق ، ويقف الإنسان فيها عند المسموع لا يقرأ كما يشاء . 

وقد دلّ على هذا حديث علي بن أبي طالب (ت 40) رضي الله عنه ، قال : " إن رسول الله ( يأمركم أن تقرؤوا كما عُلِّمتم "(
) . 

وعندما اختلف عمر بن الخطاب (ت 23) مع هشام بن حكيم (ت 13) رضي الله عنهما ، واحتكما إلى رسول الله ( ، صوّب قراءة كل واحد منهما بعدما استقرأهما ، كما وجّه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يقرؤوا كما عُلِّموا(
) . 

وعن زيد بن ثابت (ت 55) رضي الله عنه ، قال : " القراءة سنة "(
) . 

وعن عروة بن الزبير (ت 94) ، قال : " إنما قراءة القرآن سنة من السنن ، فاقرؤوا كما عُلِّمتموه "(
) . 

وعـن محمد بن المنكدر (ت 130) ، قال : " القراءة سنة ، يأخذهـا الآخر عن الأول "(
) . 

وهذا الشرط وهو الإسناد أهم الشروط ، بل هو كما قال ابن الجزري : " الأصل الأعظم والركن الأقوم "(
) . 

وقال الشيخ سعيد الأفغاني : 

" والشرط الأساسي هو الأول – أي صحة السند متواترةً – أما الثاني والثالث فالغالب أنهما أضيفا ليتكون من الثلاثة ما ينطبق تمام المطابقة على القراءات العشر المعروفة ، وليخرج بذلك قراءات متواترة تركها الناس منذ حملهم عثمان رضي الله عنه على مصحفه ، لمخالفتها رسمه "(
) . 

وقد اختلف العلماء في السند ، هل يشترط فيه التواتر أم تكفي صحته ؟ على قولين: 

القول الأول : 

أنه لا يكتفى لثبوت القرآنية بصحة السند بل يشترط التواتر . 

وهو قول الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة ، وقد صرّح به ابن عبدالبر (ت 463)، وابن عطية (ت 546) ، والنووي (ت 676) ، والزركشي (ت 794) ، وغيرهم . 

قال أبو القاسم النويري (ت 847) : 

" القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً ، وكل من قال بهذا الحد اشترط التواتر . . . ، وحينئذ فلا بد من التواتر عند الأئمة الأربعة ، صرّح بذلك جماعات ، كابن عبدالبر ، وابن عطية ، والنووي ، والزركشي ، والسبكي (ت 756) ، والإسنوي (ت 772) ، والأذرعي (ت 731) ، وعلى ذلك أجمع القراء ، ولم يخالف من المتأخرين إلا مكي وتبعه بعضهم "(
) . 

وهذا القول – اشتراط التواتر – هو اختيار ابن قدامة رحمه الله ، حيث يقول : 

" لأن القرآن ثبت بطريق التواتر ، وهذه – أي قراءة الآحاد – لم يثبت التواتر بها ، فلا يثبت كونها قرآناً "(
) . 

ويتبين من هذا أن من اشترط التواتر فإنه يستدل على ذلك بما هو مجمع عليه من تواتر القرآن الكريم ، فالقراءات قرآن ، فلا تثبت حينئذ إلا بالتواتر ، وما نقل من دون تواتر فليس بقرآن . 

القول الثاني : 

أنه لا يشترط لثبوت القراءة التواتر ، وإنما يكتفى بصحة السند واشتهار القراءة وتلقي الأمة لها بالقبول . 

وهو قول مكي بن أبي طالب (ت 437) ، وأبي شامة (ت 665) ، وابن الجزري (ت 833) . 

قال مكي بن أبي طالب : " وإنما الأصل الذي يعتمد عليه في هذا ما صح سنده واستقام وجهه في العربية، ووافق لفظه خط المصحف فهو من السبعة المنصوص عليها "(
). 

وقال أبو شامة : " ولا يلتزم فيه تواتر ، بل تكفي الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة وموافقة خط المصحف ، فكل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها ومجيئها على الفصيح من لغة العرب ، فهي قراءة صحيحة معتبرة "(
) . 

وقال ابن الجزري (ت 833) : 

" كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصح سندها ، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ، ولا يحل إنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها "(
) . 

وقال – أيضاً – في معرض رده على من اشترط التواتر : 

" وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ، ولم يكتف فيه بصحة السند ، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن ، وهذا مما لا يخفى ما فيه ، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره ، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي ( وجب قبوله وقطع بكونه قرآناً ، سواء وافق الرسم أم خالفه ، وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم "(
) . 

وعند التأمل في هذين القولين يتبين أن الخلاف صوري ، فمن نظر إلى أسانيد القراء من جهة نظرية على ما هو موجود في مصنفاتهم وجد كثيراً من أوجه الاختلاف تشتمل على أسانيد آحادية أو مشهورة ، ومن نظر إليها من جهة الوقوع عدها متواترة وأجاب عن انحصارها – ولو كانت آحادية – في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم ، وإنما نسبت القراءات إليهم لتصديهم لضبط الحروف وحفظ شيوخهم فيها ، ومع كل واحد منهم في طبقته ما يبلغها عدد التواتر ، لأن القرآن قد تلقاه من أهل كل بلد الجم الغفير طبقة بعد طبقة وجيلاً بعد جيل(
) .

ثم إن من لم يشترط التواتر ، لم يكتف بصحة السند فقط ، وإنما اشترط معه قرائن بمجموعها تفيد العلم وتقوم مقام التواتر ، ولهذا قال مكي بن أبي طالب (ت 437) : 

" فإذا اجتمعت هذه الخلال الثلاث قرئ به ، وقطع على مُغَيِّبه وصحته وصدقه ، لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقته لخط المصحف "(
) . 

ومن هذا الوجه يتبين – أيضاً – أن الخلاف لفظي ، قال الزرقاني (ت 1367) : 

" إن هذه الأركان تكاد تكون مساوية للتواتر في إفادة العلم القاطع بالقراءات المقبولة ، بيان هذه المساواة أن ما بين دفتي المصحف متواتر ومجمع عليه من الأمة في أفضل عهودها وهو عهد الصحابة ، فإذا صحّ سند القراءة ووافقت قواعد اللغة ثم جاءت موافقة لخط هذا المصحف المتواتر ، كانت هذه الموافقة قرينة على إفادة هذه الرواية للعلم القاطع وإن كانت آحاداً . 

فكأن التواتر كان يطلب تحصيله في الإسناد قبل أن يقوم المصحف وثيقةً متواترة بالقرآن ، أما بعد وجود هذا المصحف المجمع عليه ، فيكفي في الرواية صحتها وشهرتها متى وافقت رسم هذا المصحف ولسان العرب . . . 

وهذا التوجيه الذي وجهنا به الضابط السالف يجعل الخلاف كأنه لفظي "(
) . 

الشرط الثاني : موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً . 

وهذا أمر مجمع عليه عند سلف الأمة وخلفها ، وبه حفظ الله هذه الأمة من الفرقة والاختلاف ، وقد ظهر العمل بهذا الضابط بعد جمع عثمان (ت 35) رضي الله عنه ، وذلك أن حذيفة بن اليمان (ت 35) رضي الله عنه عندما شهد إرمينية(
) ، وأذربيجان(
) وجد الناس مختلفين في القرآن ، ويقول أحدهم للآخر : قراءتي أصح من قراءتك ، فأفزعه ذلك ، فقدم حذيفة إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهما ، فقال : " يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى "(
) . 

فقام عثمان رضي الله عنه بكتابة المصحف على اللفظ الذي استقر عليه العمل في العرضة الأخيرة عن النبي ( ، بمشورة من الصحابة – رضوان الله عليهم – واتفاق منهم ، فأخذ المسلمون بها ، وأحرقوا ما عدا ذلك من مصاحف خاصة قد تكون سبباً – بما فيها من اختلاف – لرجوع التنازع والشقاق في القرآن فتهلك الأمة كما هلك من قبلها باختلافهم في ما أنزل الله إليهم(
) . 

ومن هنا اشترط العلماء موافقة الرسم العثماني ، فكل قراءة خالفت هذا الرسم عند جمهور العلماء لا تعد متواترة عن النبي ( ، وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة(
) . 

قال مكي بن أبي طالب (ت 437) : 

" مصحف عثمان الذي أجمع الصحابة فمن بعدهم عليه ، واطراح ما سواه مما يخالف خطه . . . بذلك لموافقة الخط لا يخرج شيء منها عن خط المصاحف التي نسخها عثمان رضي الله عنه وبعث بها إلى الأمصار ، وجمع المسلمين عليها ، ومنع القراءة بما خالف خطها، وساعده على ذلك زهاء اثني عشر ألفاً من الصحابة والتابعين ، واتبعه على ذلك جماعة المسلمين بعده ، وصارت القراءة عند جميع العلماء بما يخالفه بدعة وخطأ ، وإن صحت ورويت "(
) . 

وقال ابن الجزري (ت 833) : 

" وأجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على ما تضمنته هذه المصاحف ، وترك ما خالفها من زيادة أو نقص أو إبدال كلمة بأخرى مما كان مأذوناً فيه توسعة عليهم ، ولم يثبت عندهم ثبوتاً مستفيضاً أنه من القرآن "(
) . 

بقي أن نشير إلى أنه لا يشترط الموافقة الصريحة للرسم ، فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع كثيرة إجماعاً ، نحو " الصلوة " و" الزكوة " ، ولذلك قد أضيف قيد 
" ولو احتمالاً " للدلالة على أن الموافقة المشترطة على قسمين : 

1 ـ الموافقـة المحققة : وهي الموافقة الصريحة ، نحو قراءة ( (((((((( (((((( ( (
) ، بالياء(
) ، وبالتاء(
) ، وبالنون(
) ، فهي موافقة تحقيقاً لخلو المصاحف العثمانية عن النقط والشكل . 

2 ـ الموافقة التقديرية : وهي الموافقة الاحتمالية ، كقراءة مالك ، بالألف(
) فهي موافقة للرسم احتمالاً(
) . 

الشرط الثالث : موافقة اللغة العربية . 

أي أن تكون موافقة لوجه من وجوه اللغة ، سواء أكان هذا الوجه فصيحاً أم أفصح، مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه ، فالشرط أن لا تخرج القراءة عن لغة العرب بالكلية ، وهذا الشرط أشبه بالوصف ، ولهذا لم يكن في كلام ابن قدامة رحمه الله ما يشير إليه من قريب أو بعيد، لأن القراءة إذا صحت نقلاً لزم أن تصح عربية . 

قال أبو عمرو الداني (ت 444) : 

" وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية ، بل الأثبت في الأثر ، والأصح في النقل ، والرواية إذا ثبتت لم يردها قياس عربية، ولا فشو لغة ، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها "(
) . 

قال الزرقاني (ت 1367) معقباً عليه : 

" وهذا كلام وجيه فإن علماء النحو إنما استمدوا قواعده من كتاب الله تعالى ، وكلام رسوله وكلام العرب ، فإذا ثبتت قرآنية القرآن بالرواية المقبولة ، كان القرآن هو الحَكَم على علماء النحو وما قعّدوا من قواعد ، ووجب أن يرجعوا هم بقواعدهم إليه ، لا أن نرجع نحن بالقرآن إلى قواعدهم المخالفة نحكِّمها فيه ، وإلا كان ذلك عكساً للآية ، وإهمالاً للأصل في وجوب الرعاية "(
) . (
) 
المبحث الثاني 

حجية القراءات الشاذة 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" فأما ما نقل نقلاً غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه : " فصيام ثلاثة أيام متتابعات "(
) : فقد قال قوم : ليس بحجة ، لأنه خطأ قطعاً ، لأنه واجب على الرسول تبليغ القرآن طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم ، وليس له مناجاة الواحد به . 

وإن لم ينقله من القرآن : احتمل أن يكون مذهباً له ، واحتمل أن يكون خبراً، ومع التردد لا يعمل به . 

والصحيح أنه حجة ؛ لأنه يخبر أنه سمعه من النبي ( فإن لم يكن قرآناً : فهو خبر. 

فإنه ربما سمع الشيء من النبي ( تفسيراً فظنه قرآناً ، وربما أبدل لفظة بمثلها ظناً منه أن ذلك جائز كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجوِّز مثل ذلك(
) . وهذا يجوز في الحديث دون القرآن . 

ففي الجملة : لا يخرج عن كونه مسموعاً من النبي ( ومروياً عنه : فيكون حجة كيف ما كان ، وقولهم : " يجوز أن يكون مذهباً " . قلنا : لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة رضي الله عنهم ؛ فإن هذا افتراء على الله وكذب عظيم ؛ إذ هو جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن رسوله قرآناً . 

والصحابة رضي الله عنهم لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي ( ولا في غيره ، فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآناً ؟ هذا باطل يقيناً "(
) 
وقال رحمه الله : 

" إن في قراءة أُبي وعبدالله بن مسعود – رضي الله عنهما – " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " ، كذلك ذكره الإمام أحمد في التفسير عن جماعة ، وهذا إن كان قرآناً فهو حجة ، لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وإن لم يكن قرآناً فهو رواية عن النبي ( ؛ إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبي ( فظناه قرآناً فتثبت له رتبة الخبر ، ولا ينقص عن درجة تفسير النبي ( للآية ، وعلى كلا التقديرين فهو حجة يصار إليه "(
) . 

وقال : 

" وروي أن في مصحف أُبي وابن مسعود " فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما "(
)، وهذا إن لم يكن قرآناً فلا ينحط عن رتبة الخبر ، لأنهما يرويانه عن النبي ( "(
) . 

وقال : 

" وفي قراءة عبدالله بن مسعود " فاقطعوا أيمانهما "(
) ، وهذا إن كان قراءة وإلا فهو تفسير "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

المسألة الأولى : تعريف القراءة الشاذة : 

الشاذ لغة : 

اتفقت المعاجم اللغوية على أن مادة ( شَذَذَ ) تدل على الانفراد ، والمفارقة . 

قال ابن فارس (ت 395) : 

" الشين والذال يدل على الانفراد والمفارقة "(
) . 

يقال : شذَّ يشُذُّ شذوذاً : إذا انفرد عن الجمهور ، فهو شاذ ، ويقال : شُذَّان الناس: أي الذين يكونون في القوم وليسوا من قبائلهم ، وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ(
) . 

القراءة الشاذة في الاصطلاح : 

الذي يظهر من كلام ابن قدامة رحمه الله أنه على اصطلاح المتقدمين في تعريف الشاذ، في أنه ما خالف مصحف عثمان (ت 35) رضي الله عنه المجمع عليه مما صح من القراءات المروية عن الصحابة رضي الله عنهم أو المسندة إلى النبي ( . 

ويظهر هذا من قوله : " فأما ما يخرج عن مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود (ت 35) وغيرها ، فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة ، لأن القرآن ثبت بطريق التواتر، وهذه لم يثبت التواتر بها ، فلا يثبت كونها قرآناً ، فإن قرأ بشيء مما صحت به الرواية ، واتصل إسنادها ، ففيه روايتان ؛ إحداهما : لا تصح صلاته ؛ لذلك "(
) . 

فيتبين من هذا النص أن الشاذ – وإن لم يكن يسميه بهذا الاسم ، فهو يسميه بالغير متواتر كقسيم للمتواتر – عند ابن قدامة ، هو ما خالف مصحف عثمان رضي الله عنه مما صح من القراءات . 

ويتأكد هذا الفهم بقوله رحمه الله : " وحده ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً ، . . . فأما ما نقل نقلاً غير متواتر كقراءة ابن مسعود – رضي الله عنه – " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " . . "(
) . 

وهذا التعريف للقراءة الشاذة قال به جمع من العلماء المتقدمين والمتأخرين . 

قال إسماعيل بن إسحاق المالكي (ت 282) في كتابه القراءات : 

" فإذا اختار الإنسان أن يقرأ ببعض القراءات التي رُويت مما يخالف خط المصحف صار إلى أن يأخذ القراءة برواية واحدٍ عن واحد ، وترك ما تلقته الجماعة عن الجماعة "(
). 

وقال أبو منصور الأزهري (ت 370) : 

" من قرأ بحرف شاذ يخالف المصحف وخالف بذلك جمهور القرأة المعروفين فهو غير مصيب ، وهذا مذهب الراسخين في علم القرآن قديماً وحديثاً "(
) . 

وقال ابن عبدالبر (ت 463) : 

" وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه – وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا – هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه ، ولا تحل الصلاة لمسلم إلا بما فيه ، وأن كل ما روي من القراءات في الآثار عن النبي ( أو عن أُبي (ت 30) ، أو عمر بن الخطاب (ت 23) ، أو عائشة (ت 58) ، أو ابن مسعود (ت 35) أو ابن عباس (ت 68) ، أو غيرهم من الصحابة مما يخالف مصحف عثمان المذكور ، لا يقطع بشيء من ذلك على الله عزّ وجل ، ولكن ذلك في الأحكام يجري في العمل مجرى خبر الواحد "(
) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728) : 

" وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني ، مثل قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء (ت 32) رضي الله عنهما : " والليل إذا يغشى ، والنهار إذا تجلى ، والذكر والأنثى "(
) كما قد ثبت ذلك في الصحيحين "(
) . 

وقد سميت القراءة المخالفة لخط المصحف بالقراءة الشاذة ، لأنها جاءت مخالفة لما أجمعت عليه الأمة من نص القرآن الذي نقل بالتواتر ورسم في المصحف . 

قال ابن الجزري (ت 833) : 

" والقسم الثاني من القراءة الصحيحة : ما وافق العربية ، وصح سنده ، وخالف الرسم ، كما ورد في " الصحيح " من زيادة لا نقص ، وإبدال كلمة بأخرى ، ونحو ذلك كما جاء عن أبي الدرداء ، وعمر ، وابن مسعود ، وغيرهم فهذه القراءات تسمى اليوم : شاذة ، لكونها شذَّت عن رسم المصحف المجمع عليه "(
) . 

وقد كان هذا المفهوم للقراءة الشاذة شائعاً عند المتقدمين ، ولما صارت القراءة الشاذة قسيمة للقراءة المتواترة ، توسع مفهومها ليشمل كل قراءة فقدت ركناً أو أكثر من أركان القراءة المقبولة . 

قال أبو شامة (ت 665) : 

" فليس الأقرب في ضبط هذا الفصل إلا ما ذكرناه مراراً من أن كل قراءة اشتهرت بعد صحة إسنادها وموافقتها خط المصحف ، ولم تنكر من جهة العربية ، فهي القراءة المعتمد عليها ، وما عدا ذلك داخل في حيز الشاذ والضعيف ، وبعض ذلك أقوى مـن بعض "(
) . 

وقال ابن الجزري (ت 833) : 

" كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ، ولا يحل إنكارها ، . . . ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم ، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف "(
) . 

وقال في " طيبة النشر " : 

	وكان للرسمِ احتمالاً يحوي 
فهـذه الثلاثـة الأركـانُ
شذوذَه لو أنه في السَّبْعة 

	
	فكل ما وافق وجهَ نحوِ 
وصح إسناداً هو القرآنُ 
وحيثما يختلُّ ركنٌ أثبِتِ 



ولأن القراءات المتواترة هي القراءات العشر – كما سبق بيانه – فبالإمكان القول : إن القراءة الشاذة هي ما خرج عن القراءات العشر(
) . 

قال النويري (ت 847) : " أجمع الأصوليون والفقهاء على أنه لم يتواتر شيء مما زاد على القراءات العشر ، وكذلك أجمع عليه القراء – أيضاً – إلا من لا يعتد بخلافه "(
) . 

المسألة الثانية : حجية القراءة الشاذة . 

اختلف العلماء في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام على قولين : 

القول الأول : 

أن القراءة الشاذة حجة ، أي أنها تؤثر في الأحكام الفقهية إثباتاً ونفياً . 

وهو قول أبي حنيفة (ت 150)(
) ، ورواية عن مالك (ت 179)(
) ، والشافعي (ت 204) – فيما نقله عنـه البويطي (ت 231)(
) – ، والإمـام أحمـد في الرواية المشهـورة عنـه(
) ، ورجحه ابـن عبدالبر (ت 463)(
) ، والسرخسي (ت 490)(
) ، والطوفي (ت 716)(
)، والإسنوي (ت 772)(
) ، وابن اللحام (ت 803)(
) ، وغيرهم. 

قال ابن عبدالبر : 

" وفيه جواز الاحتجاج من القراءات بما ليس في مصحف عثمان ، إذا لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها ، وهذا جائز عند جمهور العلماء ، وهو عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج به للعمل بما يقتضيه معناه دون القطع عن مغيبه "(
) . 

وقال السرخسي : 

" نحن ما أثبتنا بقراءة ابن مسعود – " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " – كون تلك الزيادة قرآناً ، وإنما جعلنا ذلك بمنـزلة خبر رواه عن رسول الله ( ، لعلمنا أنه ما قرأ بها إلا سماعاً من رسول الله ( ، وخبره مقبول في وجوب العمل به "(
) . 

وقال الطوفي : 

" المنقول آحاداً ، نحو : " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " ، حجة عندنا وعند أبي حنيفة (ت 150) "(
) . 

وهذا القول – وهو الاحتجاج بالقراءات الشاذة – هو اختيار ابن قدامة رحمه الله ، حيث يقول : " فأما ما نقل نقلاً غير متواتر كقراءة ابن مسعود " فصيام ثلاثة أيام متتابعات" ، فقد قال قوم : ليس بحجة . . . ، والصحيح أنه حجة "(
) . 

وقد أشار رحمه الله إلى أن القراءة الشاذة حجة في ثلاثة مواضع من " المغني " ، واحتج في هذه المواضع بقراءة أُبي (ت 30) ، وابن مسعود (ت 35) - رضي الله عنهما -  " فصيام ثلاثة أيام متتابعات "(
) ، وبقراءة أُبي وابن مسعود – رضي الله عنهما – " فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما "(
) ، وبقراءة ابن مسعود – رضي الله عنه – " فاقطعوا أيمانهما"(
) . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بما استدل به ابن قدامة رحمه الله من : أن الناقل – وهو الصحابي – للقراءة الشاذة ، أخبر أنه سمع ذلك من النبي ( ، فالمنقول إما أن يكون قرآناً ، وإما أن يكون خبراً عن رسول الله ( ، فإن لم يكن قرآناً ، فلا بد أن يكون خبراً ، إذ لا يخرج المنقول عن هذين الأمرين ، وعلى التقديرين : يجب العمل به ، فصار بهذا الاعتبار حجة كيف ما كان ، وهو المطلوب(
) . 

قال رحمه الله : " إن في قراءة أُبي وعبدالله بن مسعود – رضي الله عنهما – " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " ، كذلك ذكره الإمام أحمد في التفسير عن جماعة ، وهذا إن كان قرآناً فهو حجة ، لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وإن لم يكن قرآناً فهو رواية عن النبي ( ؛ إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبي ( ، فظناه قرآناً فثبتت له رتبة الخبر ، ولا ينقص عن درجة تفسير النبي ( للآية ، وعلى كلا التقديرين فهو حجة يصار إليه "(
) . 

القول الثاني : 

أن القراءة الشاذة ليست بحجة ، أي لا تؤثر في الأحكام الفقهية . 

وهـو قول الإمـام مالك (ت 179) في الرواية المشهورة عنـه(
) ، وظاهـر مذهـب الشافعي (ت 204)(
) ، ورواية عـن الإمام أحمد (ت 241)(
) ، وبـه قال ابن حزم (ت 456)(
)، وهو الذي صححه الجويني (ت 478)(
)، والغزالي (ت 505)(
)، والآمدي (ت 631)(
) ، وابن الحاجب (ت 646)(
) ، وابن السمعاني (ت 489)(
) ، والنووي (ت 676)(
) . 

قال ابن حزم : 

" ثم نقول لهم من العجب احتجاجكم بهذه الزيادة التي أنتم مجمعون على أنها لا يحل لأحد أن يقرأ بها ، ولا أن يكتبها في مصحفه ، وفي هذا بيان أنها روايات لا تقوم بها حجة، وكل ما كان عمن دون رسول الله ( فلا حجة فيه "(
) . 

وقال الجويني : 

" ظاهر مذهب الشافعي : أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواتراً لا يسوغ الاحتجاج بها ، ولا تنـزل منـزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات "(
) . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بدليلين : 

أحدهما : استدلالهم على أنها ليست بقرآن ، وذلك من ثلاثة وجوه : 

الوجه الأول : أن الدواعي متوفرة على نقل القرآن الكريم لعظم منـزلته في الشرع، ولو كانت القراءة الشاذة منه لاستفاض نقلها وتواتر(
) . 

مناقشة هذا الوجه : 

يمكن مناقشته بأنه لا يلزم من عدم ثبوت قرآنية القراءة الشاذة عدم ثبوت كونها خبراً صحيحاً منقولاً ، وإذا لم يلزم ذلك فإنها حجة تثبت بها الأحكام الشرعية لعدالة ناقلها(
) . 

الوجه الثاني : أن الأمة أجمعت على مصحف عثمان ، رضي الله عنه ، وعلى أن القرآن هو ما بين دفتي هذا المصحف ، وكل زيادة لا تشتمل عليها الدفتان فهي غير معدودة من القرآن(
) . 

مناقشة هذا الوجه : 

يناقش – كسابقه – بأنا نسلم أنها لا تثبت قرآناً ، ولكن لا يلزم من عدم ثبوت قرآنيتها عدم ثبوت كونها خبراً . 

الوجه الثالث : أن الراوي لما نقل آحاداً ، إن ذكره على أنه قرآن فهو خطأ قطعاً، لأن رسول الله ( يجب عليه تبليغ الوحي إلى جماعة تقوم الحجة بقولهم ، ولا يجوز له مناجاة الواحد به ، وإن لم يذكره على أنه قرآن ، فقد تردد بين أن يكون خبراً عن النبي ( وبين أن يكون مذهباً له ، فلا يكون حجة(
) . 

مناقشة هذا الوجه : 

ناقشه ابن قدامة رحمه الله بإبطال الاحتمال " بأن يكون مذهباً للصحابي " ، فقال : 

" لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة – رضي الله عنهم - ؛ فإن هذا افتراء على الله وكذب عظيم ، إذ هو جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله – تعالى – ولا عن رسوله قرآناً . 

والصحابة – رضي الله عنهم – لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي ( ولا في غيره ، فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآناً ؟ هذا باطل يقيناً "(
) . 

فإذا أبطلنا هذ الاحتمال ، تردد بين أن يكون قرآناً ، وبين أن يكون خبراً ، فإن لم يكن قرآناً فلا بد أن يكون خبراً ، فصار بهذا الاعتبار حجة كيف ما كان .

كما ناقش هذا الوجه الطوفي (ت 716) بأنه مع التسليم أن نقل الصحابي له قرآناً خطأ ، فلا يضر ذلك ، لأنه إنما يلزم منه أنه ليس بقرآن ، لا أنه ليس بخبر ، لعدالة الصحابة رضي الله عنهم ، وتحريهم فيما ينقلونه ، وإذا ثبت أنه خبر مرفوع كان كافياً في العمل والاحتجاج(
) . 

الدليل الثاني : استدلالهم على أن القراءة الشاذة لا تنـزل منـزلة الخبر ، لأن الناقل للقراءة الشاذة نقلها على أنها قرآن ولم ينقلها على أنها خبر ، والقرآن لا يثبت بهذا الطريق لعدم التواتر فيه ، وإذا انتفى كونها قرآناً انتفى كونها خبراً(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

يناقش بأن الناقل إنما نقله سماعاً عن النبي ( ، وكونه يظن ذلك قرآناً فنقله على أنه قرآن لا يخرجه عن كونه خبراً في الاحتجاج به ، لتحقق السماع من النبي ( ، فإن لم يكن قرآناً ثبت كونه خبراً منقولاً عن عدلٍ عن النبي ( ، فيكون حجة لذلك (
) . 

الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه – والله أعلم بالصواب _ هو ما اختاره ابن قدامة رحمه الله وهو الاحتجاج بالقراءة الشاذة ، وذلك لقوة ما استدل به ، وسلامته من المناقشة ، ولكن ينبغي أن يُقيَّد ذلك ، بأن يقرأ بها الصحابي أو يصرح بسماعها من النبي ( ، أما إذا لم يصرح بالسماع ، وإنما وجدت في مصحفه ، فليس لها حكم الرفع ، بل تجري مجرى تفسير الصحابي ، لأنه لا يلزم من وجودها في مصحفه أن تكون قراءة ، وقد نصّ على هذا القيد الماوردي (ت 450) حيث يقول : 

" إن أضافها القارئ إلى التنـزيل أو إلى السماع من النبي ( ، أجريت مجرى خبر الواحد ، وإلا فهي جارية مجرى التأويل "(
) . 

المبحث الثالث 

حكم القراءة بالشاذ من القراءات 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" فأما ما يخرج عن مصحف عثمان ، كقراءة ابن مسعود وغيرها ، فلا ينبغي أن يُقرأ بها في الصلاة ؛ لأن القُرآن ثبت بطريق التواتر ، وهذه لم يثبت التواتر بها ، فلا يثبت كونها قرآناً ، فإن قرأ بشيء منها مما صحت به الرواية واتصل إسنادها ، ففيه روايتان ، إحداهما لا تصح صلاته ، لذلك . والثانية تصحُّ لأنّ الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم في عصر النبي ( وبعده ، وكانت صلاتهم صحيحة بغير شك ، وقد صح أن النبي ( قال : " من أحب أن يقرأ القرآن غضّاً كما أُنزل فليقرأه على قراءة ابن أمّ عبد"(
) ، وقد أمر النبي ( عمر وهشام بن حكيم حين اختلفا في قراءة القرآن فقال : 
" اقرؤا كما عُلّمتم "(
) ، وكان الصحابة رضي الله عنهم قبل جمع عثمان المصحف يقرأون بقراءاتٍ لم يثبتها في المصحف ، ويصلّون بها ، لا يرى أحدٌ منهم تحريم ذلك ، ولا بطلان صلاتهم به "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال ؛ ذكر منها ابن قدامة القولين المشهورين في المسألة ، وهما روايتان عن الإمام أحمد (ت 241) ودلّل لكل قول من غير أن يرجح بينهما(
) . 

الأقوال في المسألة : 

القول الأول : 

لا تجوز قراءة الشاذ(
) في الصلاة وغيرها . 

وبه قال بعض الحنفية كأبي يوسف (ت 182)(
) ، والسرخسي (ت 490) . 

قال السرخسي : 

" اعلم بأن الكتاب هو القرآن المنـزل على رسول الله ( ، المكتوب في دفات المصاحف ، المنقول إلينا على الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواتراً ، لأن ما دون المتواتر لا يبلغ درجة العيان ، ولا يثبت بمثْله القرآن مطلقاً ، ولهذا قالت الأمة : لو صلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود (ت 35) لم تجز صلاته ، لأنه لا يوجد فيه النقل المتواتر ، وباب القرآن باب يقين وإحاطة ، فلا يثبت بدون النقل المتواتر كونه قرآناً ، وما لم يثبت أنه قرآن فتلاوته في الصلاة كتلاوة خبر ، فيكون مفسداً للصلاة "(
) . 

وبهـا قال الإمام مالك (ت 179) في الرواية المشهورة عنه ، وبها أخذ أكثر أصحابه(
) . 

قال الإمام مالك : " من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة ، مما يخالف المصحف ، لم يصل وراءه "(
) . 

وهو ظاهر مذهب الشافعية . 

قال النووي (ت 676) : 

" قال أصحابنا : ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآناً ، فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وكل واحدة من السبع متواترة ، هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه ، ومن قال غيره فغالط أو جاهل "(
) . 

وبه قال الإمام أحمد (ت 241) في رواية عنه ، وعليها جمهور أصحابه(
) . 

قال المرداوي (ت 885) : 

" وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان ، لم تصح صلاته ، وتحرم ، لعدم تواتره، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب "(
) . 

وبه قال ابن حزم (ت 456) في " المحلى " : 

" لا يحل لأحد أن يقرأ بها ولا أن يكتبها في مصحفه "(
) . 

وهذا القول هو قول جمهور العلماء ، والقراء(
) ، بل ونقل ابن عبدالبر (ت 463) الإجماع على ذلك ، فقال – بعد نقله فتوى الإمام مالك في الرجل الذي يقرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف أنه لا يصلى وراءه : " وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوم شذوا لا يعرج عليهم "(
) . 

ونقل الإجماع منه – رحمه الله – لا يُسلَّم ، إذ المسألة ليست محل إجماع ، ففيها أقوال أخرى لأئمة معتبرين ، على ما سيأتي بيانه – إن شاء الله تعالى – . 

أما دليل هذا القول فقد بيّنه ابن قدامة رحمه الله ، وهو أن القرآن الكريم قد ثبت بطريق التواتر ، وهذه القراءات لم تثبت بالتواتر فلا يثبت كونها قرآناً ، ولا تسمى قرآناً ، والصلاة لا تصح إلا بما ثبت أنه قرآن(
) . 

القول الثاني : 

يجوز قراءة الشاذ في الصلاة وغيرها . 

وبه قال الإمام مالك في رواية عنه . 

قال ابن وهب (ت 197) : " وأخبرني مالك بن أنس قال : أَقْرأ عبدالله بن مسعود – رضي الله عنه – رجلاً : ( (((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ( (
) ، فجعل الرجل يقول : طعام اليتيم ، فقال له ابن مسعود : طعام الفاجر(
) ، فقلت لمالك : أترى أن يقرأ كذلك ؟ ، قال : نعم أرى ذلك واسعاً "(
) . 

وقال به الإمام أحمد في رواية عنه ، وعليها بعض أصحابه(
) . 

قال ابن قدامة : " وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان ، لم تصح صلاته ، وعنه تصح "(
) . 

وهواختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728) ، وابن القيم (ت 751) عليهما رحمة الله . 

قال شيخ الإسلام في " الاختيارات " : " وما خالف المصحف ، وصح سنده صحت الصلاة به "(
) . 

وقال ابن القيم : " وكذلك لا يجب على الإنسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين ، باتفاق المسلمين ، بل إذا وافقت القراءة رسم المصحف الإمام وصحت في العربية وصح سندها جازت القراءة بها ، وصحت الصلاة بها اتفاقاً ، بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان – رضي الله عنه – وقد قرأ بها رسول الله ( والصحابة بعده ، جازت القراءة بها ولم تبطل الصلاة بها على أصح الأقوال "(
) . 

وقد دلّل ابن قدامة لهذا القول بالأدلة التالية : 

1 ـ ما رواه أبو هريرة (ت 57) رضي الله عنه ، عن النبي ( ، قال : " من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل ، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد "(
) . 

وجه الاستدلال : 

أن النبي ( حث على القراءة بقراءة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ، وهذا يدل على جواز القراءة بها في الصلاة وخارجها ، سواء وافقت المصحف أو لم توافق . 

2 ـ ما رواه عمر بن الخطاب (ت 23) رضي الله عنه ، قال : سمعت هشام بن حكيم (ت 13) رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله ( . . . ، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ( ، فقلت : إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها ، فقال رسول الله ( : " اقرأ يا هشام " ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ ، فقال رسول الله ( : " كذلك أنزلت ، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا مـا تيسر منه "(
) . 

وجه الاستدلال : 

الاستدلال من هذا الحديث منبني على القول بأن مصحف عثمان (ت 35) – رضي الله عنه – هو أحد الأحرف السبعة ، ووجه ذلك أن النبي ( أجاز القراءة بالأحرف السبعة، فدل هذا على جواز القراءة بما خالف المصحف من الأحرف الستة المتبقية . 

3 ـ أن الصحابة – رضوان الله عليهم – يصلون بقراءتهم في عصر النبي ( وبعده، وكانت صلاتهم صحيحة بغير شك . 

وقال ابن الجزري (ت 833) – تعليقاً على هذا الدليل – : 

" وكان بعض أئمتنا يقول وعلى قول من حرّم القراءة بالشاذ يكون عالم من الصحابة وأتباعهم قد ارتكبوا محرماً بقراءتهم بالشاذ ، فيسقط الاحتجاج بخبر من يرتكب المحرم دائماً ، وهم نقلة الشريعة الإسلامية ؛ فيسقط ما نقلوه فيفسد على قول هؤلاء نظام الإسلام والعياذ بالله ، قال ويلزم أيضاً أن الذين قرؤوا بالشواذ لم يصلوا قط ، لأن تلك القراءة محرمة ، والواجب لا يتأدى بفعل المحرم "(
) . 

مناقشة أدلة هذا القول : 

تناقش هذه الأدلة بأن قراءة الصحابة – رضوان الله عليهم – بهذه الشواذ لا يلزم منه جواز القراءة لنا بهذه الشواذ ، لأن ما قرأ به الصحابي في حقه لا يعتبر شاذاً لتلقيه إياه عن رسول الله ( ، وأما في حقنا فشاذ ؛ لأنه لم ينقل لنا بشكل تقوم به الحجة علينا ، ولأنه خالف الإجماع على مصاحف سيدنا عثمان رضي الله عنه(
) . 

كما يمكن حمل ذلك على أنهم كانوا يفعلونه قبل العرضة الأخيرة ، أو أنه كان قبل إجماعهم على المصحف العثماني ، فيكون عملهم منسوخاً إما بالعرضة الأخيرة ، أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

" هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي ( ، وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الآخرة ، فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة (ت 58) ، وابن عباس (ت 68) رضي الله عنهم أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي ( بالقرآن في كل عام مرة ، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين ، والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت (ت 55) رضي الله عنه وغيره ، وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر (ت 13) ، وعمر (ت 23) وعثمان (ت 35) ، وعلي (ت 40) – رضي الله عنهم وأرضاهم – بكتابتها في المصاحف، وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحف ؛ أمر زيد بن ثابت بكتابتها ، ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف وإرسالها إلى الأمصار ، وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة "(
) . 

القول الثالث : 

إنْ قرأ بها في القراءة الواجبة وهي الفاتحة لم تصح صلاته ، وإن قرأ بها في غيره صحت صلاته . 

وبهذا قال المجد ابن تيمية (ت 653)(
) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728) : 

" في المسألة ( قول ثالث ) وهو اختيار جدي أبي البركات ، أنه إن قرأ بهذه القراءات في القراءة الواجبة في الصلاة – وهي الفاتحة عند القدرة عليها – لم تصح صلاته . . . ، وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل صلاته "(
) . 

ودليل هذا القول هو : أن المصلي إذا قرأ بالشاذ في القراءة الواجبة في الصلاة ؛ لم يتيقن أداء الواجب من القراءة ؛ لعدم ثبوت القراءة بذلك ، فلا تصح صلاته ، أما إذا قرأ بها فيما لا يجب فإنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل ؛ لجواز أن يكون ذلك من الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن فلا تبطل صلاته(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

يناقش بأنه تفريق بلا دليل ، فإما أن يقال : هو جائز في الواجب وغيره ، وإما أن يقال غير جائز فيهما ، فلا وجه للتفريق بينهما . 

الترجيح : 

الأقرب – والله أعلم بالصواب – هو القول الأول القائل بعدم جواز قراءة الشاذ في الصلاة وغيرها ؛ لأن القرآن الكريم ثبت بطريق التواتر ، والقراءة الشاذة لم يثبت التواتر بها عندنا ، ولا تسمى قرآناً ، والتعبد بالتلاوة إنما يكون بالقرآن فقط ، كما أن بعض المحققين اعتبروا شذوذ القراءات بدأ بعد إجماع الصحابة – رضوان الله عليهم – في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه ، على ما كتبه في المصاحف ، فما كان قبل ذلك لا تسقط عليه أحكام ما حصل بعده(
) ، فحينئذ لا يصح الاحتجاج بقراءة الصحابة – رضي الله عنهم – بما خالف مصحف عثمان رضي الله عنه . 

المبحث الرابع 

الترجيح بين القراءات 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

"ويقرأ بما في مصحف عثمان، ونُقل عن أحمد أنه كان يختار قراءة نافعٍ(
)من طريق إسماعيل بن جعفر(
)، قال: فإن لم يكن فقراءة عاصم(
)، من طريق أبي بكرٍ بن عيّاش(
)، وأثنى على قراءة أبي عمرو بن العلاء(
)،ولم يكره قراءة أحد من العشر إلا قراءة حمزة(
)، والكسائي(
) ؛ لما فيها من الكسر ، والإدغام والتكلف ، وزيادة المد . وروي عن زيد بن ثابت ، أنّ رسول الله ( قال : " نزل القرآن بالتّفخيم "(
) . وعن ابن عباس قال : أُنزل القرآن بالتفخيم والتثقيل، نحو الجمعة وأشباه ذلك(
). ونُقل عنه التسهيل في ذلك، وأن قراءتهما في الصلاة جائزة، قال الأثرم : قلت لأبي عبدالله : إمامٌ يصلي بقراءة حمزة ، أُصلِّي خلفه؟ قال: لا يبلغ به هذا كلَّه ، ولكنها لا تعجبني قراءة حمزة(
) "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

ما نقله ابن قدامة عن الإمام أحمد (ت 241) من اختيار لبعض القراءات ، يدخل ضمن ما يسمى بـ " الاختيار في القراءات " ، وهو أن يعمد القارئ أو الإمام إلى القراءات المروية والثابتة فيختار منها أوجهها لاعتبارات معينة(
) ، وجمهور العلماء على جواز ذلك ، وأنه داخل في قوله تعالى : ( ((((((((((((( ((( (((((((( (((((( ( (
) ، وقوله ( : " إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه "(
) ، ومعلوم أن القراءات المتواترة على مراتب، ومن ثمّ لا إشكال في الاختيار بينها ، واختيارات الأئمة في ذلك مشهورة . 

بل إن نسبة القراءات إلى الأئمة ، في حقيقتها هي اختياراتهم مما رووا ، فإذا قلنا قراءة فلان ، فهذا يعني اختياره ، لأنه ما من قارئ إلا وسمع من شيوخ كثر وأخذ أوجهاً كثيرة، فاختار منها بعضها ، لزمها وداوم عليها وأقرأ الناس بها فنسبت إليه . 

قال أبو عمرو الداني (ت 444) : 

" إن معنى إضافة كل حرف مما أنزل الله إلى من أضيف من الصحابة كأُبي (ت 30) وعبدالله (ت 35) ، وزيد (ت 55) ، وغيرهم من قبل أنه كان أضبط له ، وأكثر قراءة ، وإقراء به ، وملازمة له ، وميلاً إليه ، لا غير ذلك ، وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة بالأمصار المراد بها أن ذلك القارئ ، وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة ، وآثره على غيره ، وداوم عليه ، ولزمه حتى اشتهر وعرف به ، وقُصِد فيه ، وأخذ عنه ، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء ، وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم ، لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد "(
) . 

وجمهور العلماء – كما أسلفت – على جواز الاختيار . 

قال ابن عبدالبر (ت 463) : " وإذا أبيح لنا قراءته على كل ما أنزل ، فجائز الاختيار فيما أنزل ، عندي "(
) . 

وقال ابن الجزري (ت 833) – فيما نقله عن أبي الفضل عبدالرحمن الرازي (ت 291) – : " ليس المراعى في الأحرف السبعة المنـزلة عدداً من الرجال دون آخرين ولا الأزمنة والأمكنة ، وأنه لو اجتمع عدد لا يحصى من الأمة ، فاختار كل واحد منهم حروفاً بخلاف صاحبه ، وجرّد طريقاً في القراءة على حدة في أي مكان كان ، وفي أي أوان أراد بعد الأئمة الماضين في ذلك ، بعد أن كان ذلك المختار بما اختاره من الحروف ملتزماً بشرط الاختيار لما كان بذلك خارجاً عن الأحرف السبعة المنـزلة ، بـل فيها متسع إلى يوم القيامة "(
) . 

ومع القول بجواز الاختيار ، إلا أنه ينبغي التنبيه على أن هذه القراءات المتواترة هي كلام الله عزّ وجل ، وبالتالي فإن من الواجب التأدب مع كلام الله عزّ وجل ، والتحفظ عند الكلام عليه في العبارة واللفظ ، فلا يصح أن يقلل من شيء منه ، أو يقدح في فصاحته، أو نحو ذلك مما فيه تنقص له ، وحينئذ فلا يجوز أن يكون الاختيار على سبيل الترجيح بين القراءات بحيث يؤدي ذلك إلى إسقاط قراءة متواترة أو إنكارها ، أو حتى التلميح بكراهتها، وهذا ما قرره جمع من العلماء(
) . 

قال أبو جعفر النحاس (ت 338) : 

" والسلامة من هذا عند أهل الدين إذا صحت القراءاتان عن الجماعة ؛ أن لا يقال : إحداهما أجود من الأخرى ، لأنهما جميعاً عن النبي ( فيأثم من قال ذلك ، وكان رؤساء الصحابة رحمهم الله ينكرون مثل هذا "(
) . 

وقال في موضع آخر : 

" الديانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها الجماعة ، ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبي ( ، وقد قال عليه السلام : " أنزل القرآن على سبعة أحرف " ، فهما قراءتان حسنتان لا يجوز أن تُقَدَّم إحداهما على الأخرى "(
) . 

وقـال أبو شامة المقدسي (ت 665) - في قراءتي ( ملك ) ، و( مالك )(
) في الفاتحة - : " والقراءتان صحيحتان ثابتتان ، وكلا اللفظين من مالك وملك صفة لله تعالى، وقد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من كلام في الترجيح بين هاتين القراءتين ، حتى إن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى ، وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين ، وصحة اتصاف الرب سبحانه وتعالى بهما ، . . وأنا استحب القراءة بهما، هذه تارة ، وهذه تارة ، حتى إني في الصلاة أقرأ بهذه في ركعة ، وهذه في ركعة "(
) . 

وقال شيخ الإسلام (ت 728) : 

" فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق ، وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنـزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها ، واتباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملاً ، لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظناً أن ذلك تعارض "(
) . 

وقال الزركشي (ت 794) – عند حديثه على توجيه القراءات – : 

" إلا أنه ينبغي التنبيه على شيء ؛ وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحاً يكاد يسقط القراءة الأخرى ؛ وهذا غير مرضي ، لأن كلتيهما متواترة ، وقد حكى أبو عمر الزاهد (ت 345) في كتاب " اليواقيت " عن ثعلب (ت 291) ، أنه قال : - إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أُفضِّل إعراباً على إعراب في القرآن ؛ فإذا خرجت إلى الكلام – كلام الناس – فضلت الأقوى ؛ وهو حسن "(
) . 

إذا تقرر هذا – وهو عدم جواز الترجيح بين القراءات – فإن ما جاء عن بعض العلماء مما يوهم تضعيف بعض القراءات المتواترة أو ردها ، فهو إما أن يكون صادراً من غير ذوي الاختصاص ، كما هو مشهور عن بعض النحاة ، وهؤلاء قد تصدى لهم أهل الاختصاص – علماء القراءات – وأنكروا عليهم صنيعهم(
) . 

" وإما أن يكون صادراً عن بعض ذوي الاختصاص ، فهذا ينبغي أن يرجع فيه إلى أقوال العلماء الآخرين ، لحمل تلك الأقوال على محمل حسن ، أو ردها على صاحبها ؛ فكل يؤخذ منه ويرد إلا نصوص الشرع المطهر ، وكفى بتواتر القراءة رداً على من تكلم فيها أو طعن فيها "(
) . 

وأشهر من عُرف عنه الترجيح ورد بعض القراءات المتواترة الإمام ابن جرير الطبري (ت 310) ، وقد اعتُذر له قديماً وحديثاً(
) ، والذي لا شك فيه أنه رحمه الله لا يقصد باختياراته رد القراءات الصحيحة ، فهو القائل : " كل ما صح عندنا من القراءات أنه علّمه رسول الله ( لأمته من الأحرف السبعة التي أذن الله له ولهم أن يقرؤوا بها القرآن ، فليس لنا اليوم أن نُخطِّئ من قرأ به إذا كان ذلك موافقاً لخط المصحف ، فإذا كان مخالفاً لخط المصحف لم نقرأ به ، ووقفنا عنه وعن الكلام فيه "(
) . 

وهذا يدل على أن ما رده ابن جرير لم يكن مما ثبت استفاضته وشهرته عنده ، بل هو عنده في حكم الشاذ ، وحينئذ فلا يصح اتهامه ، بأنه يرد بعض القراءات المتواترة ، ثم إن تسبيع السبعة أو تعشير العشرة ، والحكم عليها أنها هي المتواترة إنما جاء بعد ابن جرير ، والحكم عليه بشيء جاء بعده ظاهر الفساد . 

أما ما نقله ابن قدامة عن الإمام أحمد (ت 241) من كراهة قراءة حمزة (ت 156) والكسائي (ت 189)(
) ، فإنه محمول على أن لم يثبت عنده تواترهما ، فلما تبين له تواترها رجع عن كراهيته تلك ، ويشهد لهذا ما نقله ابن أبي يعلى (ت 521) عن محمد بن الهيثم المقرئ (ت 299) أنه قال : سألت أحمد ما تكره من قراءة حمزة ، قال : الكسر والإدغام ، فقلت له : حدثنا خلف بن تميم (ت 206) قال كنت أقرأ على حمزة ، فمر به سفيان الثوري (ت 161) فجلس إليه ، وسأله عن مسألة فقال له : " يا أبا عمارة أما القرآن والفرائض فقد سلمناها لك " ، قال أحمد : " أنتم أهل القرآن وأنتم أعلم به "(
) ، فظاهر هذا الرجوع عن الكراهة . 

كما يمكن حمل الكراهية تلك على الكراهية النفسية وليست الشرعية ، والكراهية النفسية بمثابة الاختيار ، إذا لم يترتب عليها إسقاط القراءة أو ردها(
) ، ويقوّي هذا ما نقله ابن قدامة عن الأثرم (ت 360) ، أنه قال : " قلت لأبي عبدالله – الإمام أحمد – : إمام يصلي بقراءة حمزة ، أصلي خلفه ؟ قـال : لا يبلغ به هذا كله ، ولكنها لا تعجبني قراءة حمزة "(
) . 


الفصل الرابع: المحكم والمتشابه، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: تعريف المحكم والمتشابه.

المبحث الثاني: المحكم والمتشابه في القرآن الكريم . 

المبحث الثالث: المتشابه وآيات الصفات. 

المبحث الرابع : الحروف المقطعة في أوائل السور .  

الفصل الرابع 

المحكم والمتشابه 

التمهيد : 

إن موضوع المحكم والمتشابه يعد من الموضوعات الهامة في علوم القرآن ، ومن الموضوعات الشائكة التي أثارت جدلاً كبيراً بين أصحاب المذاهب والفرق ، حيث تمسك كل فريق بجملة من الآيات التي توافق ما ذهب إليه وأصبغ عليها صفة الإحكام ، ورد مدلول الآيات التي تخالف ما يعتقده بحجة أنها من المتشابه ، وأصرح مثالٍ على هذا : ما حصل من خلاف حول أسماء الله وصفاته ، حيث دلف أهل الزيغ والضلال من خلال المحكم والمتشابه إلى تعطيل وتأويل أسماء الله وصفاته بحجة أنها من المتشابه ، ومن ثمّ كان من الأهمية بمكان تحرير القول في هذا الباب ، لا سيما وقد ارتبط بهذه المسألة العقدية الهامة . 

ويجدر بي – قبل البدء – التنبيه على صعوبة هذا البحث ، فتعريف المتشابه في حد ذاته يعد من المتشابه ، وقد وقع الخلاف في تحديده ، كما وقع الخلاف في الوقف هل هو على قولـه تعالى : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( (
) ، أم على قولـه : ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( (
) ، أضف إلى ذلك الخلاف في معنى التأويل ، وتحديد هذه الأشياء الثلاثة المختلف عليها مرتبط بعضها ببعض ومتداخل غاية التداخل ، مما يجعل المهمة أكثر صعوبة وتعقيداً . 

المبحث الأول 

تعريف المحكم والمتشابه 

تعريف المحكم في اللغة : 

المحكم مأخوذ من حَكَمَ الذي أصله المنع . 

قال ابن فارس (ت 395) : 

" الحاء والكاف والميم أصل واحد ، وهو المنع ، وأول ذلك الحُكْم ، وهو المنع من الظلم ، وسميت حَكَمة الدابة لأنها تمنعها ، يقال : حكمت الدابة وأحكمتها ، ويقال : حكمت السفيه وأحكمته ، إذا أخذت على يديه "(
) . 

ومنه قول جرير : 

	إني أخاف عليكم أن أغضبا(
)  

	
	أبني حنيفة أحكموا سفاهكم 



ومنه " الحكمة " وهي إصابة الحق بالعلم والعقل ، سميت بذلك لأنها تمنع صاحبها من الجهل(
) . 

والإحكام يأتي – أيضاً – بمعنى الإتقان ، يقال : أحكمه : أي أتقنه فاستحكم(
) . 

ومنه قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((((( ( (
) ، بمعنى أتقنت وحفظت عن الغلط والخطأ والتناقض(
) . 

وهذا الإطلاق غير بعيد عن الأصل الذي هو المنع ، لأن من أتقن الشيء فقد منعه من الفساد . 

قال الزرقاني (ت 1367) : 

" فاللغويون يستعملون مادة الإحكام ( بكسر الهمز ) في معان متعددة ، لكنها مع تعددها ترجع إلى شيء واحد ، هو المنع "(
) . 

تعريف المتشابه لغة : 

أصل المتشابه : من الشِّبْه والشَّبَه ، وهو أن يشبه أحد الأمرين الآخر ، وقد يؤدي ذلك في الغالب إلى الالتباس . 

قال ابن قتيبة (ت 276) : 

" وأصل التشابه : أن يشبه اللفظُ اللفظَ في الظاهر ، والمعنيان مختلفان ، قال الله عزّ وجل في وصف ثمر الجنة : ( ((((((((( ((((( (((((((((((( ( (
) ، أي متفق المناظر ، مختلف الطعوم ، وقال : ( ((((((((((( ((((((((((( ( (
) ، أي يشبه بعضها بعضاً في الكفر والقسوة . 

ومنه يقال : اشتبه عليّ الأمر ، إذا أشبه غيره فلم تكد تفرق بينهما ، وشبَّهت عليَّ : إذا لَبَّست الحق بالباطل ، ثم يقال لكل ما غمض ودق " متشابه " ، وإن لم تقع الحيرة من جهة الشبه بغيره "(
) . 

وقال ابن فارس (ت 395) : 

" الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لوناً ووصفاً ، يقال شِبْه، وشَبَه ، وشبيه . . والمشبَّهات من الأمور المشكلات ، واشتبه الأمران إذا أشكلا "(
). 

وجاء في القاموس : 

" تشابها واشتبها : أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا ، وأمور مُشْتبهة ، ومُشَبَّهة : مشكلة ، والشبهة : الالتباس والمثل ، وشُبِّه عليه الأمر تشبيهاً : لُبِّس عليه "(
) . 

ومن خلال هذه النقول عن أهل اللغة يتبين أن معنى " التشابه " يدور حول أمرين : 

أحدهما : التماثل والتساوي . 

الثاني : الالتباس والإشكال . 

ولا شك أن بين هذين المعنيين ارتباطاً وثيقاً ، بل يمكن إرجاعهما إلى الأصل الأول وهو التماثل ، وذلك لأنه حين تتماثل الأشياء ، وتضعف الفروق المميزة بينها ، وتتلاشى أو تكاد ، يلتبس حينئذ بعضها ببعض ويختلط ، ويحصل الإشكال(
) . 

المبحث الثاني 

المحكم والمتشابه في القرآن

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" وفي كتاب الله – سبحانه – محكم ومتشابه ، كما قال تعالى : ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( (
) . 

قال القاضي(
) : المحكم المفسَّر ، والمتشابه : المجمل ، لأن الله – سبحانه – سمّى المحكمات أم الكتاب ، وأم الشيء : الأصل الذي لم يتقدمه غيره ، فيجب أن يكون المحكم غير محتاج إلى غيره ، بل هو أصل بنفسه وليس إلا ما ذكرناه(
) . 

وقال ابن عقيل(
) : المتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات التي ظاهرها التعارض كقوله تعالى : ( (((((( (((((( (( (((((((((( ( (
) ، وقال في أخرى : ( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( (
) ، ونحو ذلك(
) . 

وقال آخرون : المتشابه : الحروف المقطعة في أوائل السور، والمحكم : ما عداه(
). 

وقال آخرون : المحكم : الوعد ، والوعيد ، والحرام ، والحلال ، والمتشابه : القصص والأمثال(
) . 

والصحيح : أن المتشابه : ما ورد في صفات الله – سبحانه – مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله كقوله تعالى : ( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( (
) ، ( (((( ((((((( (((((((((((((( ( (
) ، ( ((((( (((((((( (((((((( ( (
) ، ( (((((((((( (((((( ((((((( ( (
) ، ( ((((((( ((((((((((((( ( (
) ، ونحوه . 

فهذا اتفق السلف [ رحمهم الله ] على الإقرار به ، وإمراره على وجهه ، وترك تأويله . 

فإن الله سبحانه ذمّ المتبعين لتأويله وقرنهم – في الذم – بالذين يبتغون الفتنة وسماهم أهل زيغ . 

وليس في طلب تأويل ما ذكروه من " المجمل " وغيره ما يُذم به صاحبه ، بل يمدح عليه ؛ إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام وتمييز الحلال من الحرام . 

ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله – سبحانه – منفرد بعلم تأويل المتشابه ، وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( لفظاً ومعنى "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

جاء في القرآن الكريم ما يدل على أنه كله محكم ، نحو قوله تعالى : ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
) ، وجاء فيه ما يدل على أنه كله متشابه ، قال تعالى : ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (
) ، وجاء فيه ما يدل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه، قال تعالى : ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( (
) ، ولا تعارض بين هذه الإطلاقات الثلاث ، إذ ينقسم الإحكام والتشابه قسمين : عام وخاص ، وبمعرفتهما يزول الإشكال(
) . 

المسألة الأولى : الإحكام والتشابه العام . 

وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم كله بأنه محكم ، ومعنى كونه محكماً : " أي في اطراده في البلاغة ، وانتظامه في سلك الفصاحة ، واستواء أجزاء كلماته في أداء المعنى من غير حشـو يستغنى عنه ، أو نقصان يخل به ، واختصار القول الطويل الدال على المعنى الكثير "(
) . 

قال شيخ الإسلام (ت 728) : 

" فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره ، وتمييز الرشد من الغي في أوامره ، والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان "(
) . 

وكما وصف الله سبحانه وتعالى القرآن كله بالإحكام ، فقد وصفه كله بأنه متشابه، فقال عزّ وجل : ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (  (
) ، ومعنى كونه متشابهاً : أي يشبه بعضه بعضاً في الإحكام والإتقان فلا يستطيع أحد المفاضلة والتمييز بين آية وأخرى للتماثل في البلاغة والهداية(
) . 

قال شيخ الإسلام : 

" فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه ، بحيث يصدِّق بعضه بعضاً ، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر ، بل يأمر به ، أو بنظيره ، أو بملزوماته ، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر ، بل ينهى عنه أو عن نظيره ، أو عن لوازمه ، إذا لم يكن هناك نسخ، . . . وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضاً ، ويعضد بعضها بعضاً ، ويناسب بعضها بعضاً ، ويشهد بعضها لبعضٍ ، ويقتضي بعضها بعضاً ، كان الكلام متشابهاً ، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضاً . 

وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام ، بل هو مصدق له ، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضاً ، لا يناقض بعضه بعضاً "(
) . 

المسألة الثانية : الإحكام والتشابه الخاص . 

أما الإحكام والتشابه الخاص ، فهو المذكور في قوله تعالى : ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( (
) ، وهو المراد عند إطلاق المحكم والمتشابه ، وقد وقع الخلاف في تعيين المراد به على أقوال كثيرة ، ذكر ابن قدامة خمسة منها ، وهي : 

القول الأول : 

أن المحكم هو المفسَّر ، وهو الواضح الجلي الذي لا يحتاج إلى غيره لبيانه وتفسيره ، أما المتشابه فهو المجمل الذي لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين ، فهو يحتاج – لمعرفة معناه – إلى تأمل وتدبر ، وقرائن تبينه وتزيل الإشكال . 

القول الثاني : 

أن المحكم هو الذي اتضح معناه للعلماء وغيرهم ، والمتشابه ما علمه العلماء المحققون المدققون ، وغمض على غير العلماء ، كالآيات التي ظاهرها التعارض . 

القول الثالث : 

أن المحكم هو ما عرف معناه وتفسيره ، والمتشابه هو الذي لم يعلم معناه كالحروف المقطعة في أوائل السور . 

القول الرابع : 

أن المحكم هو الوعد والوعيد ، والحلال والحرام ، والأمر والنهي ، والمتشابه : هو القصص والأمثال . 

القول الخامس : 

أن المتشابه هو ما ورد من صفات الله تعالى في القرآن مما يجب الإيمان به ، ويحرم التعرض لتأويله وتفسيره ، أما المحكم فهو ما أمكن معرفة المراد بظاهره ، أو بدلالة تكشف عنه ، أو بأي طريق من طرق المعرفة(
) . 

وهناك أقوال أخرى ذكرها العلماء في المراد بالمحكم والمتشابه ، لم يذكرها ابن قدامة رحمه الله ، منها : 

القول السادس : 

أن المحكم ما كانت دلالته راجحة ، وهو النص والظاهر ، وأما المتشابه فهو ما كانت دلالته غير راجحة ، وهو المجمل والمؤول والمشكل(
) . 

القول السابع : 

أن المحكم ما كان معقول المعنى ومعلوم العلة ، والمتشابه بخلافه كالأحكام التعبدية ، كأعداد الصلوات ، وعدد الركعات في كل صلاة ، أو نحو ذلك(
) . 

القول الثامن : 

أن المحكم ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً ، والمتشابه ما احتمل وجوهاً من التأويل(
) . 

وعند النظر في مجموع هذه الأقوال نجد أنها متقاربة ، وبعضها يتداخل في بعض ، ويمكن إرجاع المقبول منها إلى قولين رئيسين : 

أحدهما : أن المحكم ما استقل بنفسه وظهر معناه ، ولم يحتج إلى بيان ، والمتشابه ما احتاج إلى بيان . 

الثاني : أن المحكم ما علم معناه ، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه . 

قال الحافظ ابن حجر (ت 851) : 

" المحكم من القرآن ما وضح معناه ، والمتشابه نقيضه ، وقيل : المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل ، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه ، كقيام الساعة ، وخروج الدجال ، والحروف المقطعة في أوائل السور . 

وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال أخرى غير هذه نحو العشرة ليس هذا موضع بسطها ، وما ذكرته أشهرها وأقربها إلى الصواب "(
) . 

وإليك تفصيل هذين القولين : 

القول الأول : 

أن المحكم ما علم معناه ، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه ، ويندرج تحت هذا القول ما اختاره ابن قدامة من أن المتشابه هو ما ورد في صفات الله سبحانه وتعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله ، كما يدخل فيه قول من قال بأن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل السور . 

وقد قال بهذا القول جابر بن عبدالله بن رئاب رضي الله عنه(
) ، وهو مقتضى كلام الشعبي (ت 103)(
) ، وسفيان الثوري (ت 161)(
) ، وهو الذي مال إليه ابن جرير الطبري (ت 310)(
) ، وقال به أبو منصور البغدادي (ت 429)(
) ، وابن السمعاني (ت 489)(
) ، وقال القرطبي (ت 671) : " هذا أحسن ما قيل في المتشابه "(
) . 

قال ابن جرير : 

" وقال آخرون : بل المحكم من آي القرآن ما عرف العلماء تأويله ، وفهموا معناه وتفسيره ، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه ، وذلك نحو الخبر عن وقت مخرج عيسى بن مريم ، ووقت طلوع الشمس من مغربها ، وقيام الساعة، وفناء الدنيا ، وما أشبه ذلك ، فإن ذلك لا يعلمه أحد ، . . . وهذا القول الذي ذكرناه أشبه بتأويل الآية "(
) . 

والقول بأن المتشابه هو ما استأثر الله تعالى بعلمه ، هو اختيار ابن قدامة رحمه الله ، وقد استدل على اختياره بقوله تعالى : ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( (
) الآية ، وكان استدلاله بتلك الآية من وجهين : 

الوجه الأول : أن الله عزّ وجل قد ذم المبتغين لتأويل المتشابه ، ووصفهم بأنهم يبتغون الفتنة ، وسماهم أهل زيغ ، وليس في طلب تأويل المجمل وغيره ما يذم به صاحبه ، بل يمدح عليه ، فدل هذا على أن المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه مما ليس لأحد سبيل إلى تأويله. 

الوجه الثاني : أن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه وتعالى منفرد بعلم تأويل المتشابه ، وأن الوقف الصحيح عند قوله : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( لفظاً ومعنى(
) . 

وقد ذكر ابن قدامة في " ذم التأويل "(
) ، وفي " تحريم النظر في كتب الكلام "(
) تسعة وجوه للدلالة على أن الله عزّ وجل منفرد بعلم تأويل المتشابه ، وعلى أن الوقف عند قوله ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( . 

والقول بأن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله ، قول وجيه وقوي ، وهو الأقرب للصحة، لأمور ؛ منها : 

الأمر الأول : 

أن الله عزّ وجل قد وصف الآيات المحكمات بقوله : ( (((( (((( ((((((((((( ( ، فدل هذا على أن الأغلب والمعظم هو الآيات المحكمات ، ولو قيل بأن المتشابه ما لم يستقل بنفسه واحتاج إلى بيان ، فيدخل فيه المنسوخ والمجمل والعام والمطلق والمؤول وغير ذلك ؛ لكانت الآيات المتشابهات هي معظم القرآن ، ولو كان الأمر كذلك لما أطلق على القرآن أنه بيان وهدى ، إذ إن المتشابه حين يصير كثيراً فلا يتصور إلا أن يقع الالتباس والإشكال كثيراً ، وحينئذ لا بد من القول : إن المتشابه قليل جداً بالنسبة للمحكم ، وهذا مما يقوي القول بأن المتشابه هو ما استأثر الله تعالى بعلمه . 

قال الشاطبي (ت 790) : 

" التشابه قد علم أنه واقع في الشرعيات ، لكن النظر في مقدار الواقع منه : هل هو قليل أم كثير ؟ ، والثابت من ذلك القلة لا الكثرة ، لأمور : 

أحدها : النص الصريح ، وذلك في قوله تعالى : ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( (
) ، فقوله في المحكمات : ( (((( (((( ((((((((((( ( يدل أنها المعظم والجمهور ، وأم الشيء معظمه وعامته ، فإذا كان كذلك فقوله تعالى : ( (((((((( (((((((((((((( ( إنما يراد بها القليل . 

الثاني : أن المتشابه لو كان كثيراً لكان الالتباس والإشكال كثيراً ، وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنه بيان وهدى ، فدل على أنه ليس بكثير ، ولولا أن الدليل أثبت أن فيه متشابهاً لم يصح القول به ، ولكن ما جاء فيه من ذلك لم يتعلق بالمكلفين حكم من جهته زائد على الإيمان به ، وإقراره كما جاء ، وهذا واضح . 

الثالث : الاستقراء ، فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على قانون النظر واتسقت أحكامها ، وانتظمت أطرافها على وجه واحد ، كما قال تعالى : ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ( (
) ، وقال تعالى : ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (
) "(
) . 

الأمر الثاني : 

أن التشابه الحاصل فيما ذكروه من المنسوخ والمجمل والمؤول والعام والمطلق وغير ذلك ، هو في حقيقته تشابه نسبي ، علمه البعض وجهله آخرون ، فلا يصح حينئذ وصف الآية بالمتشابه ، والحال أن التشابه إنما هو في ذهن القارئ لا في ذات الآية . 

قال الشاطبي (ت 790) : 

" والثاني : وهو الإضافي ليس بداخل في صريح الآية ، وإن كان في المعنى داخلاً فيه؛ لأنه لم يصر متشابهاً من حيث وضع في الشريعة ، من جهة أنه قد حصل بيانه في نفس الأمر، ولكن الناظر قصر في الاجتهاد ، أو زاغ عن طريق البيان اتباعاً للهوى ، فلا يصح أن ينسب الاشتباه إلى الأدلة ، وإنما ينسب إلى الناظرين التقصير أو الجهل بمواقع الأدلة "(
) . 

وفي الحقيقة كل الدلائل تشير إلى صحة هذا القول ، إلا أن قراءة الوصل في قوله تعالى : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( (
) تعكر على هذا القول ، إذ تدل هذه القراءة على أن الراسخين في العلم ممن يعلم تأويل المتشابه ، وحينئذ فلا يصح حصر المتشابه فيما استأثر الله تعالى بعلمه . 

القول الثاني : 
أن المحكم ما استقل بنفسه وظهر معناه ، ولم يحتج إلى بيان ، والمتشابه ما احتاج إلى بيان ، ويدخل في هذا القول بأن المحكم ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد ، والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجهاً ، كما يدخل فيه من عرّف المحكم بأنه ما كانت دلالته راجحة، والمتشابه ما كانت دلالته غير راجحة . 

وقال بهذا القول محمد بن جعفر بن الزبير (ت 110)(
) ، ومجاهد (ت 102)(
) ، والشافعي (ت 204)(
) ، وظاهر كلام الإمام أحمد (ت 241)(
) ، وإليه ذهب النحاس (ت 256)(
) ، وابن قتيبة (ت 276)(
) ، وابن الأنباري (ت 328)(
) ، ومكي بن أبي طالب (ت 407)(
) ، وابن عطية (ت 546)(
) ، وابن كثير (ت 747)(
) ، وغيرهم . 

قال ابن كثير : 

" يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد ، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم ، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه ، وحكم محكمه على متشابهه فقد اهتدى ، ومن عكس انعكس "(
) . 

وقد بيّن ابن قدامة حجة هذا الفريق ، وهو قوله تعالى : ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( (
) ، ووجه ذلك : أن الله سبحانه وتعالى سمى الآيات المحكمات : أم الكتاب ، وأم الشيء : أصله ومرجعه ، وهو الذي لم يتقدمه غيره ، فاقتضى ذلك : أن المحكم ما كان أصلاً بنفسه مستغنياً عن غيره ، لا يحتاج إلى بيان ، ولا معنى له إلا على هذا القول(
) . 

قال الجصاص (ت 370) عند ترجيحه لهذا القول : 

" فلما كان المحكم والمتشابه يعتورهما ما ذكرنا من المعاني احتجنا إلى معرفة المراد منها بقوله تعالى : ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (
) ، مع علمنا بما في مضمون هذه الآية وفحواها من وجوب رد المتشابه إلى المحكم وحمله على معناه دون حمله على ما يخالفه ، لقوله تعالى في صفة المحكمات : ( (((( (((( ((((((((((( ( ، والأم هي التي فيها ابتداؤه وإليها مرجعه ، فسماها أماً ، فاقتضى ذلك بناء المتشابه عليها ورده إليها ، ثم أكد ذلك بقوله : ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ، فوصف متبع المتشابه من غير حمله على معنى المحكم بالزيغ في قلبه ، وأعلمنا أنه مبتغٍ للفتنة ، فثبت بذلك أن المراد بالمتشابه المذكور في هذه الآية هو اللفظ المحتمل للمعاني الذي يجب رده إلى المحكم وحمله على معناه "(
) . 

الجمع بين القولين : 

يمكن الجمع بين القولين ، وذلك بحملهما على قراءتي الوصل والوقف ، فهما قراءتان متواترتان ، والتعدد في القراءات القرآنية يقوم مقام التعدد في الآيات ، كما جاءت الأدلة والأقوال التي تدل على دلالة القراءتين ، ولذلك لا يجوز ترجيح إحدى القراءتين على الأخرى ، لأن مثل هذا قدح في التواتر ، ولا تعارض أو تضاد بين القراءات القرآنية ، وإنما هي من باب التنوع(
) . 

ويظهر هذا الجمع من كلام شيخ الإسلام (ت 728) حيث يقول : 

" في الآية قراءتان : قراءة من يقف على قوله : ( (((( (((( ( ، وقراءة من يقف عند قوله : ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( وكلتا القراءتين حق ، ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله ، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره، وهو تأويله "(
) . 

وبهذا الجمع يمكن تعريف المتشابه بما يتوافق مع القراءتين ، فيقال : 

المتشابه ما يحتاج إلى دليل آخر في بيانه ، وهو إما أن يكون موجوداً أو غير موجود ، فإن كان الدليل المبيِّن موجوداً لغة أو شرعاً أو عقلاً كان مما يعلمه الراسخون في العلم ، وأما إذا كان الدليل المبين غير موجود فهو مما لا يعلمه إلا الله(
) . 

ومن خلال هذا التعريف يتضح أن المتشابه نوعان : 

أحدهما : المتشابه الحقيقي : وهو ما لا يعلمه أحد من البشر ، كالعلم بحقيقة ذات الله ، وحقائق صفاته(
) ، وكالعلم بوقت الساعة ، وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه من الحقائق الغائبة عن الإنسان . [ وقراءة الوقف تدل عليه ] . 

الثاني : المتشابه الإضافي أو النسبي : وهو ما يستطيع البشر معرفته عن طريق البحث والدرس ، كالتشابه الناشئ عن الألفاظ الغريبة أو المشتركة ، وهذا النوع متشابه من جهة ، ومحكم من جهة أخرى على القراءتين ، فهو محكم على قراءة الوقف ، ومتشابه على قراءة الوصل ، وقد يكون محكماً من جهة ومتشابهاً من جهة باعتبار الوضوح من عدمه بالنسبة للقارئ ، فإن كان المعنى واضحاً – عنده – فهو من المحكم ، وإن كان المعنى غامضاً فهو من المتشابه(
) . [ وقراءة الوصل تدل عليه ] . 

المبحث الثالث 

المتشابه وآيات الصفات 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" وفي كتاب الله – سبحانه – محكم ومتشابه ، كما قال تعالى : ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( (
) . . . والصحيح أن المتشابه : ما ورد في صفات الله – سبحانه – مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله كقوله تعالى : ( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( (
) ، ( (((( ((((((( (((((((((((((( ( (
) ، ( ((((( (((((((( (((((((( ( (
) ، ( (((((((((( (((((( ((((((( ( (
) ، 
( ((((((( ((((((((((((( ( (
) ، ونحوه . 

فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به ، وإمراره على وجهه ، وترك تأويله "(
) . 

وقال : 

" فثبت بما ذكرناه من الوجوه أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى ، وأن متبعه من أهل الزيغ ، وأنه محرم على كل أحد ، ويلزم من هذا أن يكون المتشابه هو ما يتعلق بصفات الله تعالى وما أشبهه ، دون ما قيل فيه أنه المجمل ، أو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين ، أو الحروف المقطعة ؛ لأن بعض ذلك معلوم لبعض العلماء ، وبعضه قد تكلم ابن عباس وغيره في تأويله ، فلم يجز أن يحمل عليه ، والله أعلم "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

المسألة الأولى : موقف ابن قدامة من آيات الصفات . 

مما لا شك فيه أن ابن قدامة رحمه الله من أئمة أهل السنة ، الذين تأثروا بمنهج السلف الصالح ، وهو المنهج الأقوم الذي يتفق مع منطوق الكتاب وصريح السنة ، ولهذا كانت كتبه في العقيدة تسير على منهج السلف الصالح في التأليف مجانِبةً للكلام ، ومشحونة بالنصوص من الكتاب والسنة والآثار المنقولة عن سلف الأمة ، يقول ابن رجب (ت 795) واصفاً مصنفات ابن قدامة في العقيدة ومنهجه فيها : " تصانيفه في أصول الدين في غاية الحسن ، أكثرها على طريقة أئمة المحدثين ، مليئة بالأحاديث والآثار ، وبالأسانيد ، كما هي طريقة الإمام أحمد (ت 241) ، وأئمة الحديث ، ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام ، ولو كان بالرد عليهم ، وهذه طريقة أحمد والمتقدمين ، وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره "(
) . 

وبهذا الوصف لمنهج ابن قدامة في العقيدة يتبين أنه كان موافقاً لما عليه السلف الصالح في الاعتقاد والتأليف والدعوة إليه ، والمطلع على مؤلفاته كـ " لمعة الاعتقاد " ، و" ذم التأويل " ، و" تحريم النظر في كتب الكلام " ، و" إثبات صفة العلو " وغيرها ، يتبين له أن ابن قدامة سلفي العقيدة ، على منهج السلف يسير ، وبقولهم يقول . 

ومع هذا ، ومع جلالة قدره ، وعظيم منـزلته رحمه الله ، إلا أنه قد وقع في كلامه ما يوهم أنه يقول بتفويض المعنى ، وكان هذا في بعض كتبه ، من مثل : 

1 ـ قوله في " لمعة الاعتقاد " : " وكل ما جاء في القرآن ، أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول ، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل ، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً وترك التعرض لمعناه ، ونرد علمه إلى قائله ، ونجعل عهدته على ناقله "(
) . 

2 ـ قوله في " ذم التأويل " : " ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنـزيله ، أو على لسان رسوله ، من غير زيادة عليها ، ولا نقص منها ، ولا تجاوز لها ، ولا تفسير ولا تأويل بما يخالف ظاهرها ، ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين ، بل أَمَرُّوها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها، ومعناها إلى المتكلم بها "(
) . 

3 ـ قوله في " تحريم النظر في كتب أهل الكلام " : " ولا خلاف بين أهل النقل سنيهم وبدعيهم في أن مذهب السلف رضي الله عنهم في صفات الله سبحانه وتعالى الإقرار بها ، والإمرار لها والتسليم لقائلها ، وترك التعرض لتفسيرها ، بذلك جاءت الأخبار عنهم مجملة ومفصلة "(
) . 

وقال فيه أيضاً : " فإنه لا حاجة لنا إلى علم معنى ما أراد الله تعالى من صفاته جل وعز ، فإنه لا يراد منها عمل ولا يتعلق بها تكليف سوى الإيمان بها ، ويمكن الإيمان بها من غير علم معناها ، فإن الإيمان بالجهل صحيح ، فإن الله تعالى أمرنا بالإيمان بملائكته وكتبه ورسله وما أنزل إليهم وإن كنا لا نعرف من ذلك إلا التسمية "(
) . 

وقال أيضاً : " وأما إيماننا بالآيات ، وأخبار الصفات فإنما هو بمجرد الألفاظ التي لا شك في صحتها ولا ريب في صدقها ، وقائلها أعلم بمعناها ، فآمنا بها على المعنى الذي أراد ربنا تبارك وتعالى "(
) . 

4 ـ قوله في " روضة الناظر " : " والصحيح أن المتشابه : ما ورد في صفات الله – سبحانه – مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله كقوله تعالى : ( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( (
) . . . فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به ، وإمراره على وجهه ، وترك تأويله "(
) . 

5 ـ قوله في " المناظرة في القرآن العظيم " : " ونعلم أن لما قاله الله ورسوله معنى هو به عالم ، فنؤمن بالمعنى الذي أراده ، ونكل علمه إليه "(
) . 

وبسبب هذه الألفاظ الموهمة في كلامه رحمه الله تعقبه بعض أهل العلم ، كسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت 1389) ، حيث يقول – معقباً على قوله المتقدم في لمعة الاعتقاد " وجب إثباته لفظاً وترك التعرض لمعناه " – : 

" وأما كلام صاحب اللمعة فهذه الكلمة مما لُوحظ في هذه العقيدة ، وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف ؛ إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظاً ومعنى ، واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجاز ، وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته . 

أما كنه الصفة وكيفيتها : فلا يعلمه إلا الله سبحانه ؛ إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف ، فكما لا يعلم كيف هو إلا هو ، فكذلك صفاته ، أما ما ذكره في "اللمعة" فإنه ينطبق على مذهب المفوضة ، وهو من شر المذاهب وأخبثها ، والمصنف رحمه الله إمام في السنة ، وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة "(
) . 

كما عقب على كلام ابن قدامة المتقدم في " روضة الناظر " الشيخ الشنقيطي (ت 1393) ، فقال : 

 " وقول المؤلف – رحمه الله – في هذا المبحث : والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه وتعالى مما يجب الإيمان به ، ويحرم التعرض لتأويله ، لا يخلو من نظر ؛ لأن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه بهذا المعنى من غير تفصيل ، لأن معناها معلوم في اللغة العربية وليس متشابهاً ، ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بها ليست معلومة للخلق . 

وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه ، كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة "(
) . 

ومع هذه الألفاظ الموهمة من الإمام ابن قدامة ، إلا أنا نقول كما قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (ت 1389) : إن ابن قدامة إمام في السنة ، وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة ، ويمكن توجيه هذه الألفاظ الموهمة بحملها على الكلام في الصفات من حيث الكيفية والحقيقة ، لا من حيث بيان المعنى المفهوم منها ، ويشهد لهذا التوجيه ، أمور : 

أحدها : تصريحه – رحمه الله – بأن لهذه الصفات معاني يفهمها المتكلم بها ، وذلك في قوله : " إذا سألنا سائل عن معنى هذه الألفاظ قلنا : لا نزيدك على ألفاظها زيادة تفيد معنىً ، بل قراءتها تفسيرها من غير معنىً بعينه ولا تفسير بنفسه ، ولكن قد علمنا أن لها معنىً في الجملة يعلمه المتكلم بها ، فنحن نؤمن بها بذلك المعنى "(
) . 

الثاني : أنه رحمه الله قد بيّن معاني بعض الصفات ، كالمعية والكلام ، ولو كان يقول بتفويض المعنى ، لما قال بمعانيها . 

قال ابن قدامة : " فإن قيل قد تأولتم آيات وأخباراً ، فقلتم في قوله تعالى : ( (((((( (((((((( (((((( ((( ((((((( (  (
) ، أي بالعلم ونحو هذا من الآيات والأخبار ، قلنا : نحن لم نتأول شيئاً وحمل هذه الألفاظ على هذه المعاني ليس بتأويل ، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ ، بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها ، وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه ، حقيقةً كان أو مجازا "(
) . 

وقال رحمه الله : 

" وأما قولهم : إنكم فسرتم هذه الصفة – أي صفة الكلام – قلنا : إنما لا يجوز تفسير المتشابه الذي سكت السلف عن تفسيره ، وليس كذلك الكلام ، فإنه من المعلوم بين الخلق لا شبهة فيه ، وقد فسره الكتاب والسنة . 

الثاني : أننا نحن فسرناها بحمله على حقيقته تفسيراً جاء به الكتاب والسنة "(
) . 

الثالث : أنه رحمه الله نسب ما ذهب إليه للسلف الصالح ، واستشهد عليه بكلام الإمام مالك (ت 179) ، والشافعي (ت 204) ، والإمام أحمد (ت 241) ، ومعلوم أن هؤلاء لا يقولون بتفويض المعنى ، فقد ثبت عنهم تفسير الصفات ، ولكن نهيهم كان عن البحث والخوض في الكيفيات دون المعاني . 

وبعد هذا كله يمكن القول : إن ابن قدامة رحمه الله ما أراد بالزجر عن تفسير نصوص الصفات نفي معناها ، وإنما أراد الزجر عن القول فيها بغير علم وصرفها إلى معاني أخرى لا يدل عليها اللفظ بما يؤدي إلى تحريف النص وصرفه عن مراد الله له ، وهذا هو السبب لتأليفه كتاب " ذم التأويل " . 

المسألة الثانية : المتشابه وآيات الصفات : 

تكمن أهمية موضوع " المحكم والمتشابه " من خلال هذا المبحث ، وهو " هل آيات الصفات من المتشابه أم المحكم ؟ " وسبق أن أوضحت أن أهل الزيغ والضلال توصلوا إلى تفويض أو تأويل معاني الصفات من خلال هذا الموضوع ، وذلك بعدهم الصفات من المتشابه ، فقال فريق منهم – وهم المفوضة – أنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله وعليه فوض العلم بمعناها إلى الله ، وزعم أن معناها غير مفهوم لنا(
) ، فها هو – على سبيل المثال – مرعي بن يوسف الكرمي (ت 1033) في " أقاويل الثقات " يقول : 

" فاعلم أن من المتشابهات آيات الصفات ، التي التأويل فيها بعيد ، فلا تؤول ولا تفسر ، وجمهور أهل السنة ، منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها ، وتفويض معناها، والمراد منها إلى الله تعالى ، ولا نفسرها مع تنـزيهنا له عن حقيقتها "(
) . 

ونجده قد طبق هذا ففوض معاني الصفات التي استعرضها في كتابه . 

وذهب الآخرون – وهم المؤولة – إلى أنها من المتشابه الذي يعلم تأويله الراسخون في العلم ، فاشتغلوا بتأويل معانيها الظاهرة إلى معاني بعيدة ، لا يدل عليها مراد الشارع ، ولا يحتملها سياق الكلام . 

وهذا المذهب الأخير – مذهب التأويل – سار عليه كثير من الخلف ، كالرازي (ت 606) الذي خصص القسم الثاني من كتابه " أساس التقديس " لما سماه " تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات " ، ثم ذكر فيه كثيراً من الصفات الواردة في الكتاب والسنة ، كالمجيء، والنـزول ، والوجه ، والعين ، واليد ، وغير ذلك(
) . 

ومثله صنع الزركشي (ت 794) في " البرهان " ، حيث عقد فصلاً " في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات " ، عرض فيه جملة من آيات الصفات ، وتكلم في تأويلها(
) . 

وتبعه السيوطي (ت 911) في " الإتقان " ، فعقد فصلاً " من المتشابه آيات الصفات" ، عرض فيه جملة من الصفات ، وتأويلات أهل الكلام لها(
) . 

وكذا فعل الزرقاني (ت 1367) في مناهل العرفان ، فأفرد مبحثاً في " متشابه الصفات " ، ذكر فيه جملة من الصفات ، ثم سار فيها على مذهب الأشاعرة المؤولة ، وحكى كلامهم فيها ، وجعله المذهب الصحيح(
) . 

والحاصل أن المفوضة والمؤولة يشتركان في عد آيات الصفات من المتشابه ، والذي حملهم على هذا : هو توهمهم أن إثبات هذه النصوص على ظاهرها يوقع في التشبيه ، فهم في الحقيقة اعتقدوا ظاهر كلام الله كفراً وضلالاً ، فأطلقوا على تلك الآيات المتشابه(
) . 

ولله درُّ ابن القيم (ت 751) حين قال : 

" إن هؤلاء المعارضين للوحي بالعقل بنو أمرهم على أصل فاسد ، وهو أنهم جعلوا أقوالهم التي ابتدعوها ، وجعلوها أصول دينهم ومعتقدهم في رب العالمين هي المحكمة ، وجعلوا قول الله ورسوله هو المتشابه الذي لا يستفاد منه علم ولا يقين ، فجعلوا المتشابه من كلامهم هو المحكم ، والمحكم من كلام الله ورسوله هو المتشابه ، ثم ردوا تشابه الوحي إلى محكم كلامهم وقواعدهم "(
) . 

وممن ذهب إلى عد آيات الصفات من المتشابه الإمام ابن قدامة رحمه الله ، ولكن شتان ما بين الفريقين ، فهؤلاء أرادوا التفويض أو التأويل ، وابن قدامة أراد الإثبات والإقرار، والمنع من القول فيها بغير علم ، وصرفها إلى معانٍ أخرى لا يدل عليها اللفظ بما يؤدي إلى تحريف النص وصرفه عن مراد الله له . 

قال ابن قدامة : 

" والصحيح أن المتشابه : ما ورد في صفات الله – سبحانه – مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله كقوله تعالى : ( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( (
) ، ( (((( ((((((( (((((((((((((( ( (
) . . . ونحوه ، فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به ، وإمراره على وجهه ، وترك تأويله "(
) . 

وهذا الذي قرره ابن قدامة رحمه الله ، فيه إيهام ومخالفة لما هو مقرر عند السلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة من تفسير آيات الصفات بما يوافق دلالتها وبيانها ، ولم يعرف عنهم أنهم جعلوا آيات الصفات من قبيل المتشابه . 

ومن أجل هذا تعقبه الشنقيطي (ت 1393) ، فقال : 

" وقول المؤلف لا يخلو من نظر ، لأن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه بهذا المعنى من غير تفصيل ، لأن معناها معلوم في اللغة العربية وليس متشابهاً ، ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بها ليست معلومة للخلق . 

وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه ، كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة . . . ، وهذا التفصيل لا بد منه خلافاً لظاهر كلام المؤلف رحمه الله "(
) . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيميـة (ت 728) – مقرراً مذهب السلف في هذه القضية – : 

" من قال : إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه ، فنقول : أما الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية ونفى أن يعلم أحد معناه ، وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنـزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم ، ولا قالوا : إن الله ينـزل كلاماً لا يفهم أحد معناه ، وإنما قالوا كلمات لها معانٍ صحيحة ، قالوا في أحاديث الصفات : تمر كما جاءت ، ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها والتي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه . 

ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ، ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها ، ويفهمون منها بعض ما دلت عليه . . . ، فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه ، وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره بل يُبيَّن ويفسَّر باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعه ، أو إلحاد في أسماء الله وآياته "(
). 

ويقول – أيضاً – رحمه الله مبطلاً دعوى إدخال آيات الصفات في المتشابه - : 

" فيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه : أتقول هذا في جميع ما سمى الله ووصف به نفسه ، أم في البعض ؟ 

فإن قلت : هذا في الجميع ، كان هذا عناداً ظاهراً ، وجحداً لما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ، بل كفر صريح ، فإنا نفهم من قوله : ( (((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ( (
) ، معنى، ونفهم من قوله : ( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( (
) معنى ليس هو الأول ، ونفهم من قوله : ( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( (
) معنى ، ونفهم من قوله : ( (((( (((( ((((((( ((( (((((((((( ( (
) معنى ، وصبيان المسلمين وكل عاقل يفهم هذا "(
) . 

ثم بدأ يناقش من أقر ببعض الصفات دون بعض ، وانتهى إلى أنه لا فرق بين ما أثبته وما نفاه من حيث دلالة الدليل عليهما ، وما ذكر من اللوازم ، فمن نفى شيئاً ، فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما ذكره فيما نفاه(
) . 

ونستخلص مما سبق : أن إطلاق القول بأن معاني أسماء الله وصفاته من المتشابه ، أو هي المتشابه ، باطل ، لم يصدر عن أحد من السلف ، أما حقائق هذه الصفات وكيفياتها ، فلا ريب أنه مما استأثر الله بعلمه ، وحَجَب إدراك كنهه عن خلقه ، وهو أمر ليس مطلوباً منا البحث فيه ، بل المطلوب منا الكف عنه ومجانبته وعدم الاقتراب منه . 

قال ابن القيم (ت 751) : 

" وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفس الحقيقة التي أخبر الله عنها ، وذلك في حق الله هو كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره ، ولهذا قال مالك (ت 179) وربيعة (ت 136) : ( الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ) ، وكذلك قال ابن الماجشون (ت 164) ، والإمام أحمد (ت 241) وغيرهما من السلف : إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه ، وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه ، . . وكذلك الصحابة والتابعون فسروا القرآن وعلموا المراد بآيات الصفات ؛ كما علموا المراد من آيات الأمر والنهي ، وإن لم يعلموا الكيفية كما علموا معاني ما أخبر الله به في الجنة والنار ، وإن لم يعلموا حقيقة كنهه وكيفيته ، فمن قال من السلف : إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا المعنى ، فهو حق ، وأما من قال : إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد منه لا يعلمه إلا الله ، فهذا غلط ، والصحابة والتابعون وجمهور الأمة على خلافه "(
) . 

المبحث الرابع 

الحروف المقطعة في أوائل السور 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" وقد افتتح الله كثيراً من سور القرآن بالحروف المقطعة مثل : ( ((((( ( (
) ، 
( (((( ( (
) ، ولا يجحد عاقل كونها حروفاً إلا على سبيل المكابرة "(
) . 

وقال : 

" وفي كتاب الله سبحانه محكم ومتشابه ، كما قال تعالى : ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( (
) . . . ، وقال آخرون : المتشابه : الحروف المقطعة في أوائل السور ، والمحكم ما عداه ، والصحيح أن المتشابه : ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله ، فإن الله سبحانه ذم المتبعين لتأويله ، وقرنهم – في الذم – بالذين يبتغون الفتنة ، وسماهم أهل زيغ ، وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما يذم به صاحبه ، بل يمدح عليه ؛ إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام ، وتمييز الحلال من الحرام "(
) . 

وقال : 

" ويلزم من هذا أن يكون المتشابه هو ما يتعلق بصفات الله تعالى ، وما أشبهه ، دون ما قيل أنه المجمل ، أو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين ، أو الحروف المقطعة ؛ لأن بعض ذلك معلوم لبعض العلماء وبعضه قد تكلم ابن عباس – رضي الله عنهما – وغيره في تأويله ، فلم يجز أن يحمل عليه ، والله أعلم "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

من المسائل التي تبحث في باب " المحكم والمتشابه " ، مسألة " الحروف المقطعة في أوائل السور " ، وهي الحروف التي افتتح الله عزّ وجل بها تسعاً وعشرين سورة من سور القرآن الكريم ، وسبب إدخالها في هذا الباب : هو ما جاء عن بعض السلف من عدهم الحروف المقطعة مما استأثر الله بعلمه ، ولن أتوسع هنا بذكر الأقوال ومناقشتها ، فليس المراد من هذ المبحث مناقشة هذه الأقوال ، بل المراد : هل هي من المتشابه أم لا ؟ ، وعليه سأقتصر على قولين ؛ هما : 

القول الأول : 

أنها من المتشابه(
) الذي استأثر الله تعالى بعلمه ، وعليه فيرد علمها إليه سبحانه . 

وهذا القول مروي عن الخلفاء الأربعة(
) – رضوان الله عليهم – وبه قال الربيع بن خثيم (ت 61)(
) ، والشعبي (ت 103)(
) ، وسفيان الثوري (ت 161)(
) ، وعبدالرحمن ابن زيد بن أسلم (ت 182)(
) ، وأبو بكر بن الأنباري (ت 328)(
) ، وابن حبان (ت 354)(
) ، ورجحه السيوطي (ت 911)(
) ، والشوكاني (ت 1250)(
) . 

روي عن أبي بكر الصديق (ت 13) رضي الله عنه ، أنه قال : " لله عز وجل في كل كتاب سر ، وسر الله في القرآن أوائل السور "(
) . 

وقال داود بن أبي هند (ت 140) : كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور ، فقـال: " يا داود إن لكـل كتاب سراً ، وإن سر القرآن فواتح السور ، فدعها وسل عما سوى ذلك "(
) . 

وقال الشوكاني : 

" إن من جملة ما يصدق عليه تفسير المتشابه الذي قدمناه فواتح السور ، فإنها غير متضحة المعنى ، ولا ظاهرة الدلالة ، لا بالنسبة إلى أنفسها ، لأنه لا يدري من يعلم بلغة العرب ، ويعرف عرف الشرع ما معنى : الم ، المر ، حم ، طس ، طسم ، ونحوها ، لأنه لا يجد بياناً في شيء من كلام العرب ولا من كلام الشرع ، فهي غير متضحة المعنى ، لا باعتبارها نفسها ، ولا باعتبار أمر آخر يفسرها ويوضحها "(
) . 

وقد دلل الشوكاني لهذا القول بأدلة ، منها : 

1 ـ أن تفسيرها بلغة العرب كذب بحت ، فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك. 

2 ـ أنه لم يثبت فيها عن رسول الله ( شيء يصلح للتمسك به ، والدليل على ذلك هو اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم ، إذ لو كان عندهم شيء عنه ( لما تركوا حكايته عنه ورفعه إليه ، لا سيما عند اختلافهم واضطراب أقوالهم . 

3 ـ أن المروي عن الصحابة رضوان الله عليهم في هذا مختلف متناقض ، فإن عملنا بما قال أحدهم دون الآخر كان تحكماً لا وجه له ، وإن عملنا بالجميع كان عملاً بما هو مختلف ومتناقض(
) . 

القول الثاني : 

أنها ليست من المتشابه . 

وهو الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله ، حيث يقول : " ويلزم من هذا أن يكون المتشابه هو ما يتعلق بصفات الله تعالى وما أشبهه ، دون ما قيل فيه أنه المجمل ، أو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين ، أو الحروف المقطعة ؛ لأن بعض ذلك معلوم لبعض العلماء ، وبعضه قد تكلم ابن عباس (ت 68) – رضي الله عنه – وغيره في تأويله ، فلم يَجُزْ أن يحمل عليه "(
) . 

ولابن قدامة موقف غريب في " الروضة " حيث ذكر أن الحروف المقطعة مما لا يعلم معناه ، ومع ذلك لم يعدها من المتشابه ، ولعل السبب في ذلك هو حصره للمتشابه فيما يتعلق بصفات الله تعالى(
) . 

وجمهور العلماء على أن الحروف المقطعة ليست من المتشابه ، وهم في ذلك على قسمين : 

أحدهما : من يقول إن لها معنىً ، ولها تفسيراً يعلم معناه ، واختلف أصحاب هذا القسم في تعيينه على أقوال زادت على العشرين(
) . 

القسم الثاني : من قال : هي حروف هجائية ليس لها معنىً ، ولكن لها فائدة ، والفائدة تغني عن المعنى . 

وهذا الأخير ، هو القول الأقرب للصواب ، قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت 1421) رحمه الله : 

" وأصح الأقوال هو أنها حروف هجائية ليس لها معنىً على الإطلاق "(
) . 

فهذه الحروف لا معنى لها ؛ لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب ، والعرب لم تجعل للحروف المفردة معنى ، فحرف الصاد بمفرده لا معنى له ، وكذا حرف النون ، وكذا حرف القاف ، وغيره من الحروف ، فإذا كان الحرف لا معنى له في لغة العرب ، فإنه لا يتطلب لهذه الأحرف معنى محدداً تدل عليه(
) . 

نقل الزجاج (ت 311) عن قطرب (ت 206) ، قوله : 

" إن ( الم ) ، و( المص ) ، و( المر ) ، و( كهيعص ) ، و( ق ) ، و( يس ) ، و (ن) حروف المعجم ذكرت لتدل على أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف المقطعة التي هي حروف أ ، ب ، ت ، ث ، فجاء بعضها مقطعاً ، وجاء تمامها مؤلفاً ليدل القوم الذي نزل عليهم القرآن أنه بحروفهم التي يعقلونها لا ريب فيه "(
) . 

وقال أبو الليث السمرقندي (ت 373) : 

" إن المشركين كانوا يقولون : لا نفقه هذا القرآن ، لأنهم قالوا : ( (((((((((( (((( (((((((( ( (
) ، فأراد أن يبين لهم أن القرآن مركب على الحروف التي ركبت عليها ألسنتكم ، يعني هو على لغتكم ، وما لكم لا تفقهون ؟ ، وإنما أراد بذكر الحروف : تمام الحروف ، كما أن الرجل يقول : علّمت ولدي : أ ، ب ، ت ، ث ، وإنما يريد به جميع الحروف ولم يرد به الحروف الأربعة خاصة "(
) . 

ومع أن هذه الحروف لا معنى لها ، إلا أن لها مغزى وفائدة ، وهذه الفائدة تغني عن المعنى – وإن شئت فقل هي المعنى – وفائدتها هي التحدي وبيان إعجاز القرآن العظيم ، وأنه كتاب منـزل من عند الله تعالى ، لا من صنع البشر ، حيث إنه لم يأتِ بكلمات ، أو بحروف خارجة عن نطاق البشر ، وإنما هي من الحروف التي يتكلم بها الناس ، ومع ذلك فقد أعجزهم . 

وقد نص على هذه الفائدة جمهور العلماء ، كقطرب (ت 206)(
) ، والفراء (ت 207)(
) ، والمبرد (ت 285)(
) ، والزجاج (ت 311)(
) ، والزمخشري (ت 538)(
) ، والرازي (ت 606)(
) ، وابن تيمية (ت 728)(
) ، وابن كثير (ت 747)(
) ، ومن المتأخرين فضيلة الشيخ محمد العثيمين (ت 1421)(
)، والطاهر بن عاشور (ت 1393)(
) وغيرهم الكثير . 

قال ابن كثير : 

" وقال آخرون : بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن ، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله ، هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها ، وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عـن المبرد وجمع من المحققين ، وحكى القرطبي (ت 671) عن الفراء ، وقطرب نحو هذا ، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر ، وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية، وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي (ت 742) ، وحكاه عن ابن تيمية ، 
. . . قلت : ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته ، وهذا معلوم بالاستقراء ، وهو الواقع في تسع وعشرين سورة "(
) . 

ويقول الأستاذ سيد قطب (ت 1387) – بكلام بديع بعد أن اختار هذا الوجه في الأحرف المقطعة – : 

" والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعاً ، وهو مثل صنع الله في كل شيء ، وصنع الناس . . إن هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات ، فإذا أخذ الناس هذه الذرات فقصارى ما يصنعونه منها لبنة أو آجرة ، أو آنية ، أو أسطوانة ، أو هيكل ، أو جهاز كائناً في دقته ما يكون . . . ولكن الله المبدع يجعل من تلك الذرات حياة، حياة نابضة خافقة ، تنطوي على ذلك السر الإلهي المعجز . . سر الحياة ، ذلك السر الذي لا يستطيعه بشر ، ولا يعرف سره بشر ، وهكذا القرآن ، حروف وكلمات يصوغ منها البشر كلاماً وأوزاناً ، ويجعل منها الله قرآناً وفرقاناً ، والفرق بين صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكلمات ، هو الفرق بين الجسد الخامد والروح النابض ، هو الفرق بين صورة الحياة وحقيقة الحياة "(
) . 

وعلى هذا فالصحيح ما اختاره ابن قدامة رحمه الله من أن هذه الحروف ليست من المتشابه ، ويجاب عما استدل به الشوكاني (ت 1250) على أنها من المتشابه ، فيقال : 

أ ـ أما قوله : " إن تفسيرها بلغة العرب كذب بحت ، فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك " فيقال في الإجابة عنه : إنا نسلم أن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك ، ولهذا فنحن نقول : إن هذه الحروف لا معنى لها إلا التحدي وبيان إعجاز القرآن الكريم . 

ب ـ وأما قوله : " إنه لم يثبت فيها عن الرسول ( شيء يصلح للتمسك به " ، فيقال في الإجابة عنه : إنه لا يلزم من كون النبي ( لم يفسرها أن تكون من المتشابه ، فإن النبي ( لم يفسر القرآن كاملاً ، ولم يقل أحد : إن ما لم يفسره النبي ( فهو من المتشابه. 

ج ـ وأما قوله : " إن المروي عن الصحابة رضوان الله عليهم في هذا مختلف ومتناقض " ، فيقال في الإجابة عنه : إن هذا أوضح دليل على أن هذه الحروف ليست من المتشابه ، إذ لو كانت من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله لما خاضوا فيها ، فهم أورع الناس من أن يقولوا في القرآن بغير علم . 

(� )  القراءات في اللغة : جمع قراءة ، وهي مصدر الفعل ( قرأ ) . 


(� )  البرهان ( 1/395 ) . 


(� )  منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزري ( ص49 ) . 


(� )  لطائف الإشارات لفنون القراءات ( 1/170 ) . 


(� )  مفتاح السعادة ومصباح السيادة ( 2/6 ) . 


(� )  إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ( ص6 ) . 


(� )  مناهل العرفان ( 1/184 ) . 


(� )  البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ( ص5 ) . 


(� )  انظر : هذه الملاحظات : القراءت القرآنية ، تاريخها ، ثبوتها ، حجيتها ، أحكامها لعبدالحليم قابة ( ص25 )  ، المدخل إلى علم القراءات ، د. شعبان محمد إسماعيل ( ص27 ) ، علم القراءات ( نشأته ـ أطواره ـ أثره في العلوم الشرعية )، د. نبيل آل إسماعيل ( ص28 ) ، تاريخ القراءات القرآنية ، د. عبدالهادي الفضلي ( ص55 ). 


(� )  منجد المقرئين ( ص53 ) .  


(� )  شرح مختصر الروضة ( 2/21 ) . 


(� )  البرهان ( 1/395 ) . 


(� )  لطائف الإشارات ( 1/171 ) . 


(� )  إتحاف فضلاء البشر ( ص7 ) . 


(� )  انظر : شرح مختصر الروضة ( 2/21 ) ، القراءات أحكامها ومصادرها ، د. شعبان إسماعيل ( ص22 ) ، تاريخ القراءات القرآنية ، د. عبدالهادي الفضلي ( ص61 ) . 


(� )  نقلاً عن ابن الجزري في النشر ( 1/62 ) . 


(� )  في رحاب القرآن الكريم ، د. محمد سالم محيسن ( 1/209 ) . 


(� )  انظر : اتقان البرهان ، د. فضل عباس ( 2/140 ) ، القراءات القرآنية لعبد الحليم قابه ( ص32 ) . 


(� )  نقلاً عن ابن الجزري في منجد المقرئين ( ص194 ) . 


(� )  طيبة النشر في القراءات العشر ( ص3 ) . 


(� )  روضة الناظر ( 1/266 ) . 


(� )  المغني ( 2/166 ) . 


(� )  انظر : مبحث فضائل القرآن ( ص177 ) . 


(� )  لطائف الإشارات ( 1/6 ) . 


(� )  التعاشير هي الإشارة إلى كل عشر آيات بلفظ " عشر " ، أو الاكتفاء بكتابة حرف ( عـ ) ، انظر : المدخل لأبي شهبة ( ص383 ) . 


(� )  روضة الناظر ( 1/267 ) . 


(� )  المغني ( 2/165 ) . 


(� )  القراءة المتواترة : هي القراءة التي نقلها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب ، عن مثلهم إلى منتهاه . 


(� )  هي القراءة التي صح سندها ، ولم تبلغ درجة التواتر ، ووافقت الرسم والعربية ، واشتهرت عند القراء فلم يعدوها من الغلط أو الشذوذ . 


(� )  هي القراءة التي صح سندها ، وخالفت رسم المصحف أو العربية ، أو كليهما ولم تشتهر الاشتهار المذكور آنفاً. 


(� )  هي القراءة التي لم يصح سندها ، أو خالفت الرسم أو لا وجه لها في العربية . 


(� )  هي ما زيد في القراءات على وجه التفسير . 


(� )  هي ما نسب إلى قائله من غير أصل ، أو هي المكذوبة المختلقة المنسوبة إلى قائلها افتراءاً [ انظر : الاتقان �( 1/241 ) ، مناهل العرفان ( 1/297 ) ] . 


(� )  انظر تفصيل ذلك : المنهاج في الحكم على القراءات ، د. إبراهيم الدوسري ( ص13 ) . 


(� )  نقلاً عن ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عزّ وجل ( 1/311 ) . 


(� )  الإبانة عن معاني القراءات ( ص39 ) . 


(� )  المرشد الوجيز ( ص135 ) . 


(� )  سبق تعريف التواتر لغة ( ص37 ) من هذه الرسالة . 


(� )  منجد المقرئين ( ص79 ) . 


(� )  طيبة النشر في القراءات العشر ( ص3 ) . 


(� )  انظر : المنهاج في الحكم على القراءات ( ص16 ) . 


(� )  منجد المقرئين ( ص80 ) . 


(� )  أخرجه أبو عبيد في فضائله ، باب عرض القراء للقرآن وما يستحب لهم من أخذه عن أهل القراءة ( ص361 ) ، وابن حبان في صحيحه ، باب ذكر البيان بأن لا حرج على المرء أن يقرأ بما شاء من الأحرف السبعة ح ( 746 ) ( 3/21 ) ، وابن جرير في تفسيره ( 1/23 ) ، والحاكم في التفسير ح ( 2885 ، 2886 ) ( 2/243 ) ، وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد " ، وعبدالله بن أحمد في " زوائد المسند " ( 1/105 ) ، وفي تحقيق المسند �( 2/200 ) : " إسناده حسن ، عاصم بن أبي النجود حسن الحديث ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين " . 


(� )  سبق تخريجه ( ص137 ) . 


(� )  أخرجه أبو عبيد في فضائله ، باب عرض القراء للقرآن وما يستحب لهم من أخذه عن أهل القراءة ( ص361 ) ، وسعيد بن منصور في سننه في فضائل القرآن ح ( 67 ) ( 2/260 ) ، والحاكم في التفسير ح ( 2887 ) �( 2/244 ) ، وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ، والبيهقي في باب وجوب القراءة على ما نزل من الأحرف السبعة دون غيرهن من اللغات ح ( 3808 ) ( 2/385 ) ، وقال الجديع في " المقدمات الأساسية " ( ص192 ) : " أثر حسن " . 


(� )  أخرجه أبو عبيد في فضائله ، باب عرض القراء للقرآن وما يستحب لهم من أخذه عن أهل القراءة ( ص361 ) ، وابن مجاهد في " السبعة " ( ص52 ) ، وقال الجديع في " المقدمات الأساسية " ( ص192 ) : " أثر حسن " . 


(� )  أخرجه ابن مجاهـد في " السبعة " ( ص50 ) ، وقال الجديع في " المقدمات الأساسية " ( ص192 ) : " أثر صحيح ". 


(� )  النشر ( 1/54 ) . 


(� )  مقدمة تحقيقه لكتاب " حجة القراءات " لابن زنجلة ( ص12 ) . 


(� )  نقلاً عن إتحاف فضلاء البشر ( ص8 ) . 


(� )  المغني ( 2/166 ) . 


(� )  الإبانة ( ص67 ) . 


(� )  المرشد الوجيز ( ص133 ) . 


(� )  النشر ( 1/53 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 1/58 ) . 


(� )  انظر : منجد المقرئين ( ص206 )، إتحاف فضلاء البشر ( ص9 ) ، المنهاج في الحكم على القراءات ( ص31 ). 


(� )  الإبانة ( ص39 ) . 


(� )  مناهل العرفان ( 1/195 ) ، للاستزادة في هذه المسألة انظر : القراءات القرآنية لقابه ( ص161 ) ، المدخل إلى علم القراءات ( ص63 ) ، إتقان البرهان ( 2/169 ) ، جبيرة الجراحات في حجية القراءات ( ص29 ) . 


(� )  اسم لصقع واسع في جهة الشمال ، سمي بذلك نسبة إلى سكانه الأرمن ، وهم أمة كالروم وغيرها ، نقل الحموي عن ابن واضح الأصبهاني أنه لم ير بلداً أوسع منه ، ولا أكثر عمارة . [ مشارق الأنوار ( 1/59 ) ، معجم البلدان ( 1/160 ) ] . 


(� )  قال الحموي : " أذربيجان صقع جميل ومملكة عظيمة الغالب عليها الجبال وفيه قلاع كثيرة وخيرات واسعة وفواكه جمة ، ما رأيت ناصية أكثر بساتين منها ، ولا أغزر مياهاً وعيوناً " . [ معجم البلدان ( 1/128 ) ] . 


(� )  أخرجه البخاري في فضائل القرآن ، باب جمع القرآن ح ( 4987 ) ( ص432 ) . 


(� )  انظر : النشر ( 1/51 ) . 


(� )  انظر : مجموع الفتاوى ( 13/398 ) . 


(� )  الإبانة عن معاني القراءات ( ص34 ) . 


(� )  النشر ( 1/51 ) . 


(� )  سورة البقرة : 58 . 


(� )  وهي قراءة نافع وأبي جعفر [ إتحاف فضلاء البشر ( ص179 ) ] . 


(� )  وهي قراءة ابن عامر [ إتحاف فضلاء البشر ( ص179 ) ] . 


(� )  وهي قراءة الباقين [ إتحاف فضلاء البشر ( ص179 ] . 


(� )  وهي قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف [ إتحاف فضلاء البشر ( ص162 ) ] . 


(� )  انظر : المرشد الوجيز ( ص133 ) ، النشر ( 1/56 ) ، الإتقان ( 1/238 ) ، مناهل العرفان ( 1/289 ) . 


(� )  جامـع البيان في القراءات السبع المشهورة للداني ( 172/ب ) نقـلاً عن المنهاج في الحكـم على القراءات �( ص34 ) . 


(� )  مناهل العرفان ( 1/291 ) . 


(� )  انظر : إنكار العلماء على النحاة الذين يردون القراءات المقبولة لمخالفتها القياس بزعمهم : الفصل في الملل والنحل لابن حزم ( 3/192 ) ، إبراز المعاني لأبي شامة ( 1/70 ) ، التفسير الكبير للرازي ( 3/193 ) ، الانتصاف على الكشاف لابن المنير ( 1/471 ) ، البحر المحيط لأبي حيان ( 3/156 ) ، منجد المقرئين ( ص200 ) . 


(� )  أخرجه عبدالرزاق في تفسيره ( 1/193 ) ، والطبري في تفسيره ( 8/652 ) ، وصحت هذه القراءة عن أبي بن كعب رضي الله عنه ، أخرجه الحاكم في التفسير باب من سورة البقرة ح ( 3091 ) ( 2/303 ) ، وقال : �" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ، قال ابن حجر في الدراية ( 2/91 ) : " إسناده جيد " ، وأخرجه ابن أبي شيبة في الأيمان والنذور والكفارات باب في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينهما أم لا �ح ( 12368 ) ( 3/87 ) والطبري في تفسيره ( 8/652 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص142 ) . 


(� )  روضة الناظر ( 1/269 ) . 


(� )  المغني ( 13/529 ) . 


(� )  أخرجه عن ابن مسعود الطبري في تفسيره ( 2/722 ) ، وعن أُبيّ أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ح ( 162 ) ( 1/292 ) ، قال محققه د. محب الدين واعظ : " إسناده منقطع ، لأن حماداً لم يلق أُبياً " . 


(� )  المغني ( 5/239 ) . 


(� )  أخرجه الطبري في تفسيره ( 8/408 ) ، عن الشعبي ، قال : في قراءة عبدالله " والسـارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما " ، وأخرجه البيهقي في أبواب قطع اليد والرجل في السرقة باب السارق يسرق أولاً فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار ح ( 17024 ) ( 8/270 ) عن مجاهد ، وقال : " وهذا منقطع " ، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه في فضائل القرآن ح ( 737 ) ( 4/1464 ) عن إبراهيم النخعي قال : " هي قراءتنا – أي أصحاب ابن مسعود – " ، قال ابن حجر في الفتح ( 12/99 ) : " إسناده صحيح " . 


(� )  المغني ( 12/440 ) . 


(� )  معجم مقاييس اللغة ( ص502 ) . 


(� )  انظر : مادة ( شذ ) في العين ( ص469 ) ، تهذيب اللغة ( 11/271 ) ، لسان العرب ( 3/494 ) . 


(� )  المغني ( 2/166 ) . 


(� )  روضة الناظر ( 1/267 ) . 


(� )  نقلاً عن مكي في الإبانة ( ص21 ) . 


(� )  تهذيب اللغة ( 5/14 ) . 


(� )  التمهيد ( 4/278 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في التفسير ( تفسير سورة " والليل إذا يغشى " ) ، باب " والنهار إذا تجلى " ح ( 4943 ) �( ص427 ) ، وفي باب " وما خلق الذكر والأنثى " ح ( 4944 ) ( ص427 ) ، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب ما يتعلق بالقراءات ح ( 1916-1919 ) ( ص807 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 13/394 ) . 


(� )  منجد المقرئين ( ص82 ) . 


(� )  المرشد الوجيز ( ص136 ) . 


(� )  النشر ( 1/53 ) . 


(� )  منجد المقرئين ( ص81 ) . 


(� )  شرح طيبة النشر ( 1/131 ) . 


(� )  انظر : أصول السرخسي ( 1/281 ) ، نهاية الوصول إلى علم الأصول لابن الساعاتي ( 1/248 ) . 


(� )  انظر : البحر المحيط للزركشي ( 1/478 ) ، شرح الكوكب المنير للفتوحي ( 2/140 ) . 


(� )  انظر : البحر المحيط ( 1/476 ) . 


(� )  انظر : روضة الناظر ( 1/270 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/25 ) ، أصول مذهب الإمام أحمد ، د. عبدالله التركي ( ص204) .


(� )  الاستذكار ( 3/350 ) . 


(� )  أصول السرخسي ( 1/28 ) . 


(� )  شرح مختصر الروضة ( 2/25 ) .


(� )  التمهيد للإسنوي ( ص142 ) . 


(� )  القواعد والفوائد الأصولية ( ص155 ) . 


(� )  الاستذكار ( 3/350 ) . 


(� )  أصول السرخسي ( 1/281 ) . 


(� )  شرح مختصر الروضة ( 2/25 ) . 


(� )  روضة الناظر ( 1/269 ) . 


(� )  المغني ( 13/529 ) . 


(� )  المغني ( 5/239 ) . 


(� )  المغني ( 12/440 ) . 


(� )  انظر : روضة الناظر ( 1/270 ) ، الاستذكار ( 3/350 ) ، أصول السرخسي ( 1/281 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/25 ) ، التمهيد للإسنوي ( ص142 ) . 


(� )  المغني ( 13/529 ) . 


(� )  انظر : مختصر ابن الحاجب ( 2/21 ) ، المحصول لابن العربي ( ص120 ) ، لباب المحصول في علم الأصول لابن رشيق المالكي ( 1/274 ) ، تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي ( ص270 ) . 


(� )  انظر : البرهان للجويني ( 1/427 ) ، المنخول للغزالي ( ص281 ) ، قواطع الأدلة في الأصول لابن السمعاني �( 1/414 ) . 


(� )  انظر : القواعد والفوائد الأصولية ( ص156 ) ، أصول الفقه لابن مفلح ( 1/315 ) ، أصول مذهب الإمام أحمد ( ص205 ) . 


(� )  المحلى لابن حزم ( 4/255 ) . 


(� )  البرهان للجويني ( 1/427 ) . 


(� )  المستصفى ( ص81 ) ، المنخول ( ص281 ) .  


(� )  الإحكام للآمدي ( 1/213 ) . 


(� )  مختصر ابن الحاجب ( 2/21 ) . 


(� )  قواطع الأدلة في الأصول ( 1/414 ) . 


(� )  شرح مسلم للنووي ( 5/131 ) . 


(� )  المحلى ( 4/255 ) . 


(� )  البرهان ( 1/427 ) . 


(� )  ينظر : البرهان للجويني ( 1/427 ) ، قواطع الأدلة ( 1/415 ) ، المنخول ( ص281 ) . 


(� )  انظر : روضة الناظر ( 1/270 ) ، القراءة الشاذة عند الأصوليين ، د. علي بن سعد الضويحي ، مجلة البحوث الإسلامية ، عدد ( 49 ) ، ( ص257 ) . 


(� )  انظر : البرهان ( 1/427 ) ، المنخول ( ص281 ) ، قواطع الأدلة ( 1/415 ) . 


(� )  انظر : المستصفى ( ص81 ) ، الإحكام للآمدي ( 1/213 ) ، لباب المحصول ( 1/274 ) . 


(� )  روضة الناظر ( 1/271 ) . 


(� )  شرح مختصر الروضة ( 2/27 ) . 


(� )  انظر : شرح مسلم للنووي ( 5/131 ) . 


(� )  انظر : روضة الناظر ( 1/270 )، شرح مختصر الروضة ( 2/26 )، القراءة الشاذة عند الأصوليين ( ص258 ). 


(� )  نقلاً عن الزركشي في البحر المحيط ( 1/478 ) . 


(� )  أخرجه الإمام أحمد ( 1/7 ) ، وفي تحقيق المسند : " إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود فهو حسن الحديث " ، وأخرجه ابن ماجه في السنة ، باب في فضائل أصحاب رسول الله ( ( فضل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ) ح ( 138 ) ( ص2485 )، وابن حبان في صحيحه ، باب ذكر الأمر بقراءة القرآن على ما كان يقرؤه عبدالله بن مسعود ح ( 7066 ) ( 15/542 )، وصححه الألباني [ صحيح ابن ماجة ( 1/29 ) ( 114 ) ]. 


(� )  سبق تخريجه ( ص137 ) . 


(� )  المغني ( 2/166 ) ، وانظر : المقنع ( 3/469 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 2/166 ) . 


(� )  المراد بالشاذ هنا هو ما خالف مصحف عثمان رضي الله عنه ، المجمع عليه مما صح من القراءات المروية عن الصحابة أو المسندة إلى النبي ( . 


(� )  فتاوى قاضي خان ( 1/155 ) . 


(� )  أصول السرخسي ( 1/279 ) . 


(� )  انظر : التمهيد ( 4/278 ) ، مختصر خليـل ( ص40 ) ، الفواكـه الدواني ( 1/239 ) ، حاشيـة الدسوقي �( 1/328 ) . 


(� )  المدونة ( 1/84 ) . 


(� )  المجموع ( 3/347 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 2/166 ) ، الشرح الكبير ( 3/469 ) ، الفروع ( 1/422 ) ، الإقناع ( 1/119 ) . 


(� )  الإنصاف ( 2/58 ) . 


(� )  المحلى ( 4/255 ) . 


(� )  انظر : جمال القراء ( 2/579 ) ، المرشد الوجيز ( ص139 ) ، مجموع الفتاوى ( 13/349 ) ، البرهان �( 1/408 ) . 


(� )  التمهيد ( 8/293 ) . 


(� )  المغني ( 2/166 ) . 


(� )  سورة الدخان : 43 ، 44 . 


(� )  سبق تخريجه ( ص142 ) . 


(� )  التمهيد ( 8/292 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 2/166 ) ، الشرح الكبير ( 3/469 ) ، الفروع ( 1/423 ) ، الإنصاف ( 2/58 ) . 


(� )  المقنع ( 3/469 ) مع الشرح الكبير . 


(� )  الاختيارات الفقهية ( ص53 ) . 


(� )  إعلام الموقعين ( 4/263 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص319 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص137 ) . 


(� )  النشر ( 1/61 ) . 


(� )  انظر : القراءات القرآنية لعبدالحليم قابه ( ص210 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 13/394 ) . 


(� )  انظر : مجموع الفتاوى ( 13/398 ) ، إعلام الموقعين ( 4/263 ) ، الإنصاف ( 2/58 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 13/394 ) . 


(� )  انظر : مجموع الفتاوى ( 13/398 ) ، النشر ( 1/61 ) . 


(� )  انظر : القراءات القرآنية ، قابة ( ص210 ) . 


(� )  هو نافع بن عبدالرحمن بن أبي نُعيم الليثي مولاهم، أبو رُويم المقرئ المدني، أحد القراء السبعة، قال مالك: نافع إمام الناس في القراءة، وقراءته سنة، توفي سنة 169هـ. [معرفة القراء الكبار ( 1/107 )، غاية النهاية ( 2/330 )]. 


(� )  هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري ، أبـو إبراهيم المقرئ ، قرأ على شيبة بن نصاح ، ثم على نافع ، قال عنه ابن معين : " ثقة مأمون " توفي سنة 180هـ . [ معرفة القراء الكبار ( 1/107 ) ، البداية والنهاية �( 10/175 ) ] . أما سبب اختيار الإمام أحمد لقراءة نافع ، فلأنه ليس فيها مد ولا همز ، وقد اختارها من طريق إسماعيل بن جعفر لأنه قرأ على " شيبة " شيخ نافع . [ انظر : الفروع ( 1/370 ) ، الإنصاف ( 2/58 ) ] . 


(� )  عاصم بن بَهْدلة أبي النجود الأسدي مولاهم ، الكوفي ، شيخ القراء بالكوفة ، وأحد القراء السبعة ، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة ، قال الإمام أحمد : " عاصم رجل صالح خير ثقة " ، توفي سنة 127هـ . [ معرفة القراء الكبار ( 1/88 ) ، غاية النهاية ( 1/346 ) ] . 


(� )  أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط ، مشهور بكنيته ، كان سيّداً إماماً حجة كثير العلم والعمل منقطع القرين ، قال ابن المبارك : " ما رأيت أحداً أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش " توفي سنـة 193هـ [ معرفة القراء الكبار ( 1/138 ) ، التقريب ( ص1118 ) ] . أما سبب اختيار الإمام أحمد لقراءة عاصم بعد نافع ، فلأن عاصم قرأ على أبي عبدالرحمن السلمي ، وقرأ أبو عبدالرحمن على عثمان وعلي وزيد وأبي ابن كعب وابن مسعود – رضي الله عنهم - ، وقد اختارها من طريق أبي بكر بن عياش، لأنه أضبط من أخذها عنه مع علم وعمل وزهد .[ انظر : الفروع ( 1/370 )، الإنصاف ( 2/58 ) ]. 


(� )  أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي المازني البصري ، المقرئ النحوي اللغوي ، اسمه زبان على الأصح ، وهو أحد القراء السبعة، قال أبـو عبيدة : " كان أعلم الناس بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب " توفي سنـة 154هـ . [ معرفة القراء الكبار ( 1/100 ) ، سير أعلام النبلاء ( 6/407 ) ] . 


وقد سأل الميموني الإمام أحمد : أي القراءات تختار لي فأقرأ بها ، قال : قراءة أبي عمرو بن العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة . [ انظر : الفروع ( 1/370 ) ، الإنصاف ( 2/58 ) ] . 


(� )  حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي ، المقرئ المعروف بالزيات ، أحد القراء السبعة ، قال ابن فضيل : �"ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة" توفي سنة 156هـ .[ معرفة القراء الكبار ( 1/111 )، غاية النهاية ( 1/261 ) ] . 


(� )  علي بن حمزة بن عبدالله ، أبو الحسن الأسدي ، مولاهم الكوفي ، المقرئ النحوي اللغوي ، الملقب بـ "الكسائي" أحد القراء السبعة، قال ابن الأنباري :" اجتمع فيه أنه كان أعلم الناس بالنحو ، وأوحدهم في الغريب ، وأوحدهم في علم القرآن " ، توفي سنة 189هـ . [ معرفة القراء الكبار ( 1/120 ) تاريخ بغداد ( 11/403 ) ] .


(� )  أخرجه الحاكم في التفسير ح ( 2908 ) ( 2/252 ) ، وح ( 2953 ) ( 2/264 ) ، وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ، وتعقبه الذهبي ، فقال : " لا والله العوفي ( محمد بن عبدالعزيز ) مجمع على ضعفه ، وبكار ( بن عبدالله ) ليس بعمدة ، والحديث واهٍ منكر " ، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان فصل في قراءة القرآن بالتفخيم والإعراب ح ( 2290 ( 2/426 ) . 


(� )  بحثت عنه فلم أقف عليه . 


(� )  نقل كراهة الإمام أحمد – لقراءة حمزة – ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ( 1/146 ) ، عن حرب بن إسماعيل الكرماني ، و( 1/146 ) عن حبيش بن سندي ، و( 1/229 ) عن علي بن عبدالصمد الطيالسي ، ونقله الذهبي في معرفة القراء ( 1/116 ) عن ابنه عبدالله ، وقد نقلت كراهة قراءة حمزة عن جماعة من السلف كيزيد بن هارون ، وعبدالرحمن بن مهدي ، وأبو بكر بن عياش ، وعبدالله بن إدريس الأودي، بل بالغ حماد بن زيد ، فقال: لو صلى بي رجل فقرأ بقراءة حمزة لأعدت صلاتي [ ميزان الاعتدال ( 2/378 ) ] ، أما سبب كراهيتهم لقراءته ، فهو لما فيها من الإمالات ، والإدغامات وزيادة المد وتغيير الهمزات ، وهو ذات السبب الذي من أجله كره الإمام أحمد قراءة الكسائي [ المغني ( 2/165 ) ، الشرح الكبير ( 3/470 ) ] ، ولا شك أن هذه الكراهة قد أشكلت على ما قرره العلماء من تواتر هاتين القراءتين ، وقد حملهم هذا على الإجابة عن هذه الكراهة بأجوبة منها : 


1 ـ إن حمزة والكسائي لم ينفردا بشيء مما أنكر عليهما ، بل وافقهما في كل حرف أمالاه وأدغماه أو سهلاه أو مداه جماعات ، كما أنهما نقلا قراءتهما بالسند الصحيح المتصل إلى رسول الله ( ، ويشهد لهذا قول سفيان الثوري : " ما قرأ حمزة حرفاً إلا بأثر " [ ميزان الاعتدال ( 2/378 ) ] . 


2 ـ أن بعض الناقلين عن حمزة والكسائي من غير الثقات قد أخطأوا في النقل عنهما ، فوقع الإنكار من هؤلاء الأئمة على حمزة والكسائي وإنما الخطأ من الناقل عنهما [ السبعة لابن مجاهد ( ص77 )]، قال ابن الجزري:" وأما ما ذكره عن عبدالله بن إدريس وأحمد بن حنبل من كراهة قراءة حمزة، فإن ذلك محمول على قراءة من سمعا منه ناقلاً عن حمزة، وما آفة الأخبار إلا رواتها، وقد كان حمزة يكره هذا التكلف والإفراط، وينهى عنه " [ غاية النهاية ( 1/261 )]. ويدل على هذا ما نقل عن حمزة من النهي عن التكلف والإفراط ، فقال – لمن بالغ في المد - : "أما علمت أن ما كان فوق البياض فهو برص ، وما كان فوق الجعودة فهو قطط ، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة " . [ السبعة لابن مجاهد ( ص77 ) ، غاية النهاية ( 1/261 ) ] . 


3 ـ أنه قد استقر الإجماع على قبول قراءتهما ، والإنكار على من تكلم في قراءتهما . قال الذهبي : " وقد انعقد الإجماع بأخرة على تلقي قراءة حمزة بالقبول ، والإنكار على من تكلم فيها  " [ ميزان الاعتدال ( 2/378 ) ] . 


(� )  المغني ( 2/165 ) . 


(� )  انظر : القراءات القرآنية ، قابة ( ص262 ) ، الاختيار في القراءات منشؤه ومشروعيته ، د. عبدالفتاح إسماعيل شلبي ( ص6 ) . 


(� )  سورة المزمل ( 20 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص137 ) . 


(� )  جامع البيان للداني ( 7/ظ ) ، نقلاً عن الاختيار في القراءات ( ص7 ) . 


(� )  التمهيد ( 8/279 ) . 


(� )  النشر ( 1/103 ) . 


(� )  انظر : إعراب القرآن للنحاس ( 5/43 ، 143 ) ، إبراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة ( ص70 ) ، مجموع الفتاوى ( 13/391 ) ، البحر المحيط لأبي حيان ( 4/657 ) ، الدر المصون ( 5/162 ) ، النشر ( 1/54 ) . 


(� )  إعراب القرآن ( 5/43 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 5/143 ) . 


(� )  قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف بالألف ، والباقون بغير ألف . [ إتحاف فضلاء البشر ( ص162 ) ] . 


(� )  إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع ( 1/70 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 13/391 ) . 


(� )  البرهان ( 1/419 ) . 


(� )  انظر : إعراب القرآن للنحاس ( 5/43 ، 143 ) ، إبراز المعاني لأبي شامة ( 1/70 ) ، البحر المحيط لأبي حيان �( 3/156 ) ، منجد المقرئين ( ص200 ) . 


(� )  المنهاج في الحكم على القراءات ( ص48 ) . 


(� )  انظر : المرشد الوجيز لأبي شامة ( ص126 ) ، الاختيار في القراءات منشؤه ومشروعيته د . عبدالفتاح شلبي �( ص17 ) ، رسالة " منهج ابن جرير الطبري في القراءات وضوابط اختيارها في تفسيره " للباحث زيد بن علي مهارش . 


(� )  نقلاً عن الإبانة عن معاني القراءات ( ص40 ) . 


(� )  المغني ( 2/165 ) . 


(� )  طبقات الحنابلة ( 1/325 ) ، وانظر : الفروع ( 1/370 ) . 


(� )  انظر : المنهاج في الحكم على القراءات ( ص48 ) . 


(� )  المغني ( 2/165 ) . 


(� )  سورة آل عمران : 7 . 


(� )  سورة آل عمران : 7 . 


(� )  معجم مقاييس اللغة ، مادة ( حكم ) ( ص258 ) . 


(� )  البيت في ديوان جرير ( ص43 ) . 


(� )  المفردات للراغب الأصفهاني ( ص134 ) . 


(� )  القاموس المحيط ، مادة ( حكم ) ( ص1415 ) . 


(� )  سورة هود : 1 . 


(� )  انظر : تفسير القرطبي ( 4/10 ) ، لسان العرب مادة ( حكم ) ( 12/141 ) . 


(� )  مناهل العرفان ( 2/194 ) . 


(� )  سورة البقرة : 25 . 


(� )  سورة البقرة : 118 . 


(� )  تأويل مشكل القرآن ( ص68 ) . 


(� )  معجم مقاييس اللغة ( ص526 ) مادة ( شبه ) . 


(� )  القاموس المحيط ( ص1610 ) مادة ( شبه ) . 


(� )  انظر : معرفة تأويل المتشابه ، د. عبدالله أبو السعود بدر ( ص10 ) . 


(� )  سورة آل عمران : 7 . 


(� )  سبق ترجمته ( ص122 ) . 


(� )  انظر : العدة للقاضي ( 1/152 ) ، ( 2/684 ) . 


(� )  هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الظفري ، البغدادي الحنبلي ، كان بارعاً في الفقه وأصوله ، قال عنه ابن السمعاني : " كان إماماً فقيهاً ، مبرِّزاً ، مناظراً ، مجوداً ، كثير المحفوظ ، مليح المحاورة ، حسن العشرة ، مأمون الصحبة " ، وقد تكلم فيه ابن قدامة وغيره من الحنابلة وشنعوا عليه ، لتردده على بعض المشائخ من المعتزلة، وتلقيه عنهم علم الكلام ، إلا أنه تاب ورجع عما كان عليه ، وأشهد على توبته ، توفي سنة 513هـ . [ سير أعلام النبلاء ( 19/447 ) ، ذيل طبقات الحنابلة ( 1/142 ) ، لسان الميزان ( 4/243 ) ] . 


(� )  سورة المرسلات : 35 . 


(� )  سورة يس : 52 . 


(� )  انظر : الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ( 4/5 ) . 


(� )  وهو قول الشعبي ، وسفيان الثوري وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ، انظر مبحث " الحروف المقطعة في أوائل السـور " ( ص362 ) . 


(� )  ذكره القاضي في العدة ( 2/684 ) ، وابن الجوزي في زاد المسير ( 1/285 ) من غير نسبة . 


(� )  سورة طه : 5 . 


(� )  سورة المائدة : 64 . 


(� )  سورة ص : 75 . 


(� )  سورة الرحمن : 27 . 


(� )  سورة القمر : 14 . 


(� )  روضة الناظر ( 1/277-280 ) ، وانظر : ذم التأويل ( ص39 ) . 


(� )  سورة هود : 1 . 


(� )  سورة الزمر : 23 . 


(� )  سورة آل عمران : 7 . 


(� )  انظر : مجموع الفتاوى ( 3/59 ) ، التفسير الكبير للرازي ( 17/142 ) ، فتح الباري ( 8/59 ) . 


(� )  قانون التأويل لابن العربي ( ص664 ) ، وانظر : الموافقات للشاطبي ( 3/57 ) . 


(� )  التدمرية ( ص103 ) . 


(� )  سورة الزمر : 23 . 


(� )  انظر : التفسير الكبير ( 23/236 ) ، الإتقان ( 1/639 ) ، مناهل العرفان ( 2/195 ) ، أصول في التفسير للعثيمين ( 58 ) ، معاني المحكم والمتشابه في القرآن الكريم د. أحمد حسن فرحات ( ص24 ) . 


(� )  التدمرية ( ص104 ) . 


(� )  سورة آل عمران : 7 . 


(� )  انظر هذه الأقوال : روضة الناظر ( 1/277-279 ) . 


(� )  قال به الرازي في مفاتيح الغيب ( 7/181 ) . 


(� )  أورده الزرقاني في مناهل العرفان ( 2/199 ) . 


(� )  عزاه ابن الجوزي في زاد المسير( 1/286 ) للشافعي وابن الأنباري، وقال الزرقاني في مناهل العرفان( 2/196 ) : " ويعزى هذا الرأي لابن عباس ، ويجري عليه أكثر الأصوليين " ، وهناك أقوال أخرى في المسألة ، انظر : تفسير الطبري ( 5/192 ) ، زاد المسير ( 1/285 ) ، تفسير القرطبي ( 4/13 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/47 ) ، البرهان ( 2/79 ) ، الإتقان ( 1/640 ) ، مناهل العرفان ( 2/195 ) ، معاني المحكم والمتشابه ( ص31 ) ، المحكم والمتشابه في القرآن العظيم ( ص57 ) ، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ، د. عبدالكريم النملة �( 2/644 ). 


(� )  فتح الباري ( 8/58 ) . 


(� )  تفسير الطبري ( 5/199 ) . 


(� )  تفسير القرطبي ( 4/13 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 4/13 ) . 


(� )  تفسير الطبري ( 5/199 ) . 


(� )  فتح الباري ( 8/58 ) . 


(� )  قواطع الأدلة ( 1/265 ) . 


(� )  تفسير القرطبي ( 4/14 ) . 


(� )  تفسير الطبري ( 5/199 ) . 


(� )  سورة آل عمران : 7 . 


(� )  انظر : روضة الناظر ( 1/279-280 ) . 


(� )  ذم التأويل ( ص37 ) . 


(� )  تحريم النظر في كتب الكلام ( ص50 ) . 


(� )  سورة آل عمران : 7 . 


(� )  سورة هود : 1 . 


(� )  سورة لقمان : 2 . 


(� )  الموافقات ( 3/56-57 ) باختصار . 


(� )  المصدر السابق ( 3/60 ) . 


(� )  قرأ بالوصل ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر وخلف ، وقرأ الباقون بالوقف . [ القطع والائتناف للنحاس ( 1/125 ) ] . 


(� )  تفسير الطبري ( 5/197 ) . 


(� )  قواطع الأدلة ( 1/265 ) . 


(� )  زاد المسير ( 1/286 ) . 


(� )  العدة للقاضي أبي يعلى ( 2/685 ) . 


(� )  إعراب القرآن ( 1/13 ) . 


(� )  تأويل مشكل القرآن ( ص66 ) . 


(� )  زاد المسير ( 1/286 ) . 


(� )  معاني المحكم والمتشابه ، فرحات ( ص64 ) . 


(� )  المحرر الوجيز ( 1/401 ) . 


(� )  تفسير ابن كثير ( 1/326 ) . 


(� )  تفسير ابن كثير ( 1/326 ) . 


(� )  سورة آل عمران : 7 . 


(� )  انظر : روضة الناظر ( 1/277 ) . 


(� )  سورة آل عمران : 7 . 


(� )  أحكام القرآن ( 2/4 ) . 


(� )  انظر : المحكم والمتشابه في القرآن العظيم ، د. عبدالرحمن المطرودي ( ص17 ) . 


(� )  تفسير سورة الإخلاص ( ص240 ) . 


(� )  انظر : المحكم والمتشابه ، د. المطرودي ( ص61 ) . 


(� )  ينبغي التنبيه إلى أن المتشابه من الصفات هو الكيفية ، أما معاني آيات الصفات فلا تعد من المتشابه – وإن عدها بعضهم من المتشابه بسبب الاعتقاد الذي يقول به لهذه الصفات – لأن في الصفات جانبين ، أحدهما : المعنى وهو معلوم ، والثاني الكيف وهذا غير معلوم ، لأن الله تعالى لم يطلعنا عليه ، وهذا من المتشابه الحقيقي ، والذين يجعلون الصفات من المتشابه يعنون هذا ، وهم لا يفرقون بين المعنى والكيف ، بل يجعلونها كلها من المتشابه ، وعلى هذا فعد معنى الصفات من المتشابه فيه نظر ، لأن المعاني والدلالات لتلك الصفات يدرك الإنسان شيئاً = =منها بما يتفق مع قدراته وإمكانياته ، حيث إن الله تعالى قد قرب معانيها للأفهام بما يتناسب مع ذلك . [ انظر تفصيل ذلك : في مبحث المتشابه وآيات الصفات ( ص351 ) ] . 


(� )  انظر : المفردات للراغب ( ص258 ) ، الموافقات ( 3/59 ) ، مناهل العرفان ( 2/202 ) ، المحكم والمتشابه للمطرودي ( ص73 ) . 


(� )  سورة آل عمران : 7 . 


(� )  سورة طه : 5 . 


(� )  سورة المائدة : 64 . 


(� )  سورة ص : 75 . 


(� )  سورة الرحمن : 27 . 


(� )  سورة القمر : 14 . 


(� )  روضة الناظر ( 1/277 ) . 


(� )  ذم التأويل ( ص39 ) . 


(� )  ذيل طبقات الحنابلة ( 2/139 ) . 


(� )  لمعة الاعتقاد ( ص31 ) مع شرحها لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين . 


(� )  ذم التأويل ( ص11 ) . 


(� )  تحريم النظر في كتب أهل الكلام ( ص37 ) . 


(� )  المصدر السابق ( ص51 ) . 


(� )  المصدر السابق ( ص59 ) . 


(� )  سورة طه : 5 . 


(� )  روضة الناظر ( 1/277 ) . 


(� )  المناظرة ( ص76 ) . 


(� )  فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، جمع وترتيب محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ( 1/141 ) . 


(� )  مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ( ص117 ) . 


(� )  تحريم النظر في كتب أهل الكلام ( ص59 ) . 


(� )  سورة الحديد : 4 . 


(� )  ذم التأويل ( ص45 ) . 


(� )  الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم ( ص203 ) . 


(� )  انظر : الصواعق المرسلة لابن القيم ( 2/423 ) . 


(� )  أقاويل الثقات ( ص60 ) . 


(� )  انظر : أساس التقديس في علم الكلام ( ص67-130 ) . 


(� )  انظر : البرهان في علوم القرآن ( 2/89-99 ) . 


(� )  انظر : الإتقان ( 1/649-658 ) . 


(� )  انظر : مناهل العرفان ( 2/205-217 ) . 


(� )  انظر : الرسالة التدمرية ( ص113 ) ، موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ( 1/416 ) ، كتاب مناهل العرفان ( دراسة وتقويم ) ، د. خالد السبت ( 2/520 ) ، جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية، د. محمد أحمد لوح ( ص149 ) . 


(� )  الصواعق المرسلة ( 3/990 ) . 


(� )  سورة طه : 5 . 


(� )  سورة المائدة : 64 . 


(� )  روضة الناظر ( 1/277 ) ، وانظر : ذم التأويل ( ص39 ) . 


(� )  مذكرة أصول الفقه ( ص118 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 13/294 ) . 


(� )  سورة المجادلة : 7 . 


(� )  سورة النور : 45 . 


(� )  سورة الأعراف : 156 . 


(� )  سورة إبراهيم : 47 . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 13/297 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 13/297-305 ) ، وانظر : موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ، د.سليمان الغصن ( 1/418 ) . 


(� )  الصواعق المرسلة ( 3/923 ) . 


للاستزادة ، انظر : مجموع الفتاوى ( 4/67-70 ) ، ( 5/34-42 ) ، ( 13/294-313 ) ، ( 17/358 ) ، التدمرية ( ص89 وما بعدها ) ، الصواعق المرسلة ( 1/157 وما بعدها ) ، موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ( 1/413-420 ) ، مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات ، د. أحمد القاضي �( ص298-312 ) ، كتاب مناهل العرفان ( دراسة وتقويم ) ( 2/499-520 ) ، جناية التأويل الفاسد �( ص139-161 ) ، الإمام ابن تيمية وقضية التأويل ، د. محمد السيد الجلنيد ( ص65-93 ) . 


(� )  سورة البقرة : 1 ، سورة آل عمران : 1 ، سورة العنكبوت : 1 ، سورة الروم : 1 ، سورة لقمان : 1 ، سورة السجدة : 1 . 


(� )  سورة يونس : 1 ، سورة هود : 1 ، سورة يوسف : 1 ، سورة إبراهيم : 1 ، سورة الحجر : 1 . 


(� )  المناظرة في القرآن العظيم ( ص62 ) ، وانظر : البرهان ( ص56 ) ، الصراط المستقيم ( ص213 ) . 


(� )  سورة آل عمران : 7 . 


(� )  روضة الناظر ( 1/277 ) . 


(� )  ذم التأويل ( ص39 ) . 


(� )  المراد هنا المتشابه الحقيقي ، وهو ما استأثر الله تعالى بعلمه ، والخلاف حول هذا ؛ إذ لا خلاف بين العلماء في كون الحروف المقطعة من المتشابه النسبي الذي يخفى على البعض . 


(� )  انظر : بحر العلوم للسمرقندي ( 1/47 ) ، تفسير البغوي ( 1/58 ) ، زاد المسير ( 1/17 ) ، تفسير القرطبي �( 1/172 ) . 


(� )  تفسير القرطبي ( 1/172 ) . 


(� )  الصراط المستقيم ( ص213 ) ، تفسير البغوي ( 1/58 ) . 


(� )  تفسير البغوي ( 1/58 ) ، تفسير الرازي ( 2/4 ) . 


(� )  زاد المسير ( 1/17 ) . 


(� )  تفسير القرطبي ( 1/172 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 1/172 ) . 


(� )  الإتقان ( 1/658 ) . 


(� )  فتح القدير ( 1/107 ) . 


(� )  تفسير البغوي ( 1/58 ) ، زاد المسير ( 1/17 ) ، الصراط المستقيم ( ص213 ) . 


(� )  تفسير البغوي ( 1/58 ) . 


(� )  فتح القدير ( 1/531 ) . 


(� )  انظر : فتح القدير ( 1/104-107 ) ، ورسالة ( علوم القرآن عند ابن حزم جمعاً ودراسة ) للباحث / ناصر بن محمد آل عشوان ( ص360 ) . 


(� )  ذم التأويل ( ص39 ) . 


(� )  انظر : روضة الناظر ( 1/282 ) . 


(� )  انظر هذه الأقوال : تفسير الطبري ( 1/204 ) ، تفسير القرطبي ( 1/172 ) ، تفسير الرازي ( 2/4 ) ، فتح القدير ( 1/101 ) ، التحرير والتنوير لابن عاشور ( 1/193 ) . 


(� )  تفسير القرآن الكريم ( الفاتحة – البقرة ) ( 1/22 ) . 


(� )  انظر : تفسير القرآن الكريم ( الفاتحة – البقرة ) ( 1/22 ) ، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، د. مساعد الطيار ( ص150 ) . 


(� )  معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( 1/55 ) . 


(� )  سورة فصلت : 5 . 


(� )  بحر العلوم : 1/47 ) . 


(� )  معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( 1/55 ) . 


(� )  الأضداد للأنباري ( ص404 ) . 


(� )  التفسير الكبير للرازي ( 2/7 ) . 


(� )  معاني القرآن وإعرابه ( 1/55 ) . 


(� )  الكشاف ( 1/70 ) . 


(� )  التفسير الكبير ( 2/7 ) . 


(� )  تفسير ابن كثير ( 1/36 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 1/36 ) . 


(� )  تفسير القرآن الكريم ( 1/22 ) . 


(� )  التحرير والتنوير ( 1/215 ) . 


(� )  تفسير ابن كثير ( 1/36 ) . 


(� )  في ظلال القرآن ( 1/38 ) . 





